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سوف يجد الجميع, في مصر( من إسلاميين وليبراليين ويساريين وغيرهم) أنفسهم, في مواجهة 
حقيقية أن الأنظمة الفكرية التي لطالما التمسوا منها إجاباتهم علي ما بطرحه عليهم واقعهم من 
أسئلة, لم تعد قادرة علي تقديم اجابات غير مكرورة علي أسئلة اللحظة الراهنة.ومن هنا ما 
سوف يضطر اليه الكافة SEE ERE‏ من لزوم التفكير خارح حدود الأنظمة والأنساق 
المعرفية التي استقرت علي مدي قر 
فإذ سيجد الداعي ی الى الحل اللا تقنسة في مواجهة النسؤال: لماذا اخفقت :وصفته الليبرالية- 
التي تلح علي ضرورة فيد السلطة بالمزسمة والتتظيمات البرلمانبة والخربية. قي اخراج مضر 
من أزمتها, رغم بدء تعاطي هذه الوصفة العلاجية مع ابتداء النصف الثاني من القرن التاسع 
EE‏ فإن الداعي .الي الخل الإسلامي, تسوف جد نفشة, بدورهر قي مواجهة حقيقية أن 
المنظومة الفقهية المتوارثة عن السلف, لن تكون قادرة علي مواجهة تحديات ما بعد الخروج من 
المواقع الذي كان فيه الإسلاميون مجرد معارضين لأنظمة حكم فاسدة( وعلي النحو الذي 
نگقیھځ :کته ان يرفعو! راية. تقوي السلف في مواجهة فساد الحكم, فیحتشد الناس خلفهم), 
مواقع السلطة التي عليها أن تجد حلولا ناجزة لمشكلات بالغة التعقيد والتركيب, وهي و لا 
يمكن توقع العثور علي إجابات جاهزة لها عند السلف, الذين كانوا يعيشون في اطار نظام للعالم 
يختلف بالكلية عن ذلك الذي يعيش فيه المسلمون اليوم. 


فقد كان العالم قبل انبثاق عصر الحداثة( الذي لا يمكن حتي لمن يرفضه أن ينفلت من تحديداته), 
کک فاون مجموعة وحدات حضارية تنغلق كل واحدة منها علي نفسها, وتستطيع لذلك أن 
e‏ ,اا ا فإن العالم قد انفتج علي بعضه, علي النحو الذي أدي الي تبلور قيم سياسية 
وحقوقية تقوم علي حراستها مؤسسات عالمية لا يقدر أحد علي أن يضع نفسه خارج فاعلية 
تقركراتها الملزمة. وهنا شق الستوال: هل :فك لملم الراهن أن تعش ضهن طاهرة هذا 
العالم المنفتح والمعقد, في آن معا, بما ينتمي الي نظام عالم بسيط كان بمقدور كل تشكيل 
حضاري فيه ان ينغلق علي نفسه؟ 
لابد من الوعي بأن فاعلية ما أنتجه وفكر قيه السلف تقف عند جدود عالمهم ولشوق يگون هن 
ا وعدم الإنصاف استدعاء هذا الذي أنتجوه وفكروا فيه للاشتغال في اطار اللحظة الراهنة, 
لها يؤول البة-دلك من اطهار قضورها وعدم نجاعتها :وهنا بظهز واضجا أنه لا شيء بودي الي 
نة الفضو الا ا الا ااا سا اه اة ال 
والقصور العقلي الذي يجعلهم يستسهلون حلول السلف الجاهزة, بدلا من التفكير في ابداع حلول 
خلاقة لمشكلات واقعهم. 
والحق أن المسلم المعاصر لن يکون OO‏ فاعلا فيه 
ومساهما في تشكيله وتحديد صورته, ما لم يعد النظر في طبيعة علاقته, لا مع السلف فقط, بل - 
وهو الأهم - مع مصادر الإسلام الكبري, وعلي رأسها القرآن. لابد, إذن, من إعادة النظر في علاقة 
الخضوع غير المسئولة من جانب المسلمين لأنظمة الفكر والمعرفة المتوارثة عن أسلافهم, ومنها 
المنظومة ا بالطيع, ليس فقط لأن هذه المنظومة تعكس نوع وطبيعة علاقات القوة 
السائدة اجتماعيا وتاريخيا علي النحو الذي راح يضعها في تناقض مع الروح القرآني في بعض 
الأحيان, وذلك بحسب ما لاحظ البعض من المفسرين القدماء( كابن كثير), بل ولأن تلك 
المنظومة ‏ وهو الأهم - تنبني علي نمط من العلاقة مع القرآن يحتاج الي مراجعة بسبب ما تنتهي 
اليه تلك العلاقة من إفقار القرآن والوعي معا. 
فعلي الرغم من أن الفضاء كان ولا يزال ‏ يتسع لضروب من العلاقات ا فإن 
علاقة بعينها مع القرآن هي التي سادت واستقرت بين المسلمين, بعد أن تحققت لها الغلبة 
والسيادة بعد سنوات قليلة من وفاة التبي( ضلي الله عليه وسلم) الكريم, وأعني مع انفجار 
أحداث الفتنة الكبري التي تكاد تكون اللحظة الأكثر مركزية في تحديد مصائر الإسلام علي 
صعيدي السياسة والثقافة. 
o‏ الذين تهددتهم الهزيمة ودارت عليهم الدائرة في 
مع جيش الإمام علي کرم الله وجهه إبان موقعة صفين الشهيرة, ان يرفعوا القرآن 
E‏ الرماح, فإنه كان يصوغ نوعا من العلاقة مع القرآن هو الذي ساد وترسخ للآن, وهي 
العلاقة التي يحضر ليها القرآن بما هو سلطة ناطقة بذاتها, ولا يمكن أن يكون موقف الناس منها 
إلا محض التكرار والإذعان. وفي كلمة واحدة, فإنه القرآن بما هو سلطة إخضاع. 
وبالطبع فإن الإمام علي قد راح يفضح الخديعة والمكيدة في هذه الحيلة الأموية. وما انبني عليها 
من العلاقة مع القرآن كسلطة ناطقة, مؤكدا أن الأمويين ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن, وأنهم 
بختالون :ذلك شيا إلى نهت سلطتهم السياسية .وكا فانه قد مضي بؤكد ان القران ليس 
سلطة تملك لسانا تنطق به, بل إن الناس هم الذين ينطقون بلسانهم عنه, ويسعون إلي وضعه 
كسشاطة اطقة لتوا وراء فا تملطهم وضقو غلها قدانسةء إن لك نى ان القزان تدر 
عنده, لا كسلطة تنطق بلسان, وليس للناس إلا الإذعان لهذا الذي تنطق به, كالصم البكم العمي 
الخزشن الذين لايتقهمونه :يل كساجة تفاعلون كوقها مع الوجخي الإلهي, ونطقون غتها بيا 
ونه ها نجسب ظطرزو قهھ واخوال زهانهه: وفي كلمة وأاحدة, فإنه القرآن هنا, لا كسلطة 
إخضاع, بل بما هو ساحة تفكير وإبداع. 
وهكذا فقد أدرك EE‏ علي أنها سلطة الناس تريد أن تخفي نفسها وراء هذا التصور للقرآن 
كسلطة , وبما يعنيه ذلك من أن الناس يتصورون القرآن بحسب ما يريدون لأنفسهم ان یکونول 
عليه. فإن أرادو! لأنفسهم يكونوا سلطة لا تملك المساءلة والمحاسبة( وهو ما أراده الأمويون 
لأنفسهم علي أي حال بحسب ما ظهر جليا مع عبد الملك بن مروان), فإنهم يتصورون القرآن 


كسلطة فوق البشر, وليس كموضوع لأفهامهم. وأما إذا تقبلوا أن تكون سلطتهم موضوعا لتقويم 
الناس ومحاسبتهم (بحسب ما أراد الإمام علي لنفسه فيما يبدو), فإنهم يتصورون القرآن ساحة 
لأفهام الناس وتفاعلاتهم. وإذن فإنه التحديد المتبادل, حيث يصوغ الناس صورة القرآن علي النحو 
الذي يخدم ما يريدونه لانفسهم, وها تعنية ذلك أبضا قن أن خوهر الازمة انما يقوم قي نوع 
العلاقة الراسخة مع القرآن, وليس أبدآً في القرآن. 
وبالطيع فإنه إذا كانت طريقة معاوية والأموبين علي العموم, في تصور القرآن كسلطة إخضاع قد 
تحققت لها الهيمنة والسيادة, في مواجهة طريقة الإمام علي التي كان عليها أن تنزوي إلي 
الهامش مع الهزيمة التراجيدية للرجل في حقل السياسة, فإنه يبدو واضحا أن المسلمين لن 
يكونوا قادرين علي مواجهة أسئلة وتحديات اللحظة الراهنة, ما لم يعيدوا النظر في ذلك التصور 
الذي فرضه الأمويون للعلاقة مع القرآن. فإن إعادة النظر تلك, هي التوطئة اللازمة لعلاقة مع 
القران بستغيد معها خضؤرة كساجة تقاغل فوفها أفهام البشز مع الوجي الالهي علي تجو أكثز 
انفتاحا وحريبة. ولعل ذلك وحده هو ما يیسمح للقرآن نفسه بالانکشاف عن مکوناته الثمينة التي 
يعجز الوعي في حال فقره وخضوعه الراهن عن بلوغها والإمساك بها. وإذن فإن الحاجة ماسة 
لعلاقة مع القرآن يتحرر فيها الوعي من خضوعه من جهة, ويتجاوز فيها القرآن ما انتهي إليه من 
الترديد والتكرار صن جهة أخري, ولعلي أقطع, عن يقين, بأن أي سعي إلي صوغ علاقة مع 
القرآن( وأكرر علاقة جديدة مع القرآن) سيجد نفسه ملزما بالبدء من الإجتهاد e‏ الذي قدمه 
الزاخل:الجمبل تصن ابو رين وهو الا مهاد الذى حجن الكتوون ى .الامماك بجوهرة العفيق لا 
يتخبطون فيه من سوء الفهم. 
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شتي الفقهية والتفسيرية ا والحديثية E a‏ لي SS e‏ حدود 
الأرتباط باي شرَوط تاريخية أو معرفية. وقثى عقن الان أن هذا التحويل لها إلى-أبنية مطلقة إنها 
تقو قلي تور لها تجملذ كن المعني وعلى النجى الذيكون فة ها الى من فل 
المعطي الذي يتم تلقيه جاهرا, وليس من كبيل.التكوين التاريخي. الذى بنتجه البش) في تفاغلهم 
مع النصوص) , علي نحو یعکس إمکان تجاوزه والانتقال منه إلي غیره. 
واا كان تضور المي كتكوين نجه الفشن يفوم علي ربط بالنظام. اللوي الخطاب من جة: 
وبكل من حركة الواقع وأفق القارئ من جهة أخري, فإن تصوره كمعطي يقوم علي اعتباره قصدا 
لصاحب النص يقوم فيه ثابتا وجاهزا: وبكيفية يكون معها هبة مخصوصة يعطيها صاحب النص لمن 
يشاء. وبالطبع فإنه إذا کان e‏ الأول للمغني کتگوین بنطوي علي تاکید حر کته وانقتاجه( بها 
قق فع :ظبيعة الوجود الإنساني), فان تضورة كمغطي بنطوي علي ناكد إنغلاقة والسعي إلي 
احتکاره. ولكن الأخطر من ذلك هو أن هذا العافت سو تور لل سا ك ج ان عالم 
الفغنى هى فى .حف ا جه اللتضارع الاخهاعي والهتاسي: اد نكشت هون الي کی 
ينتجه البشر عن الدور الفاعل لهم, فإن تصوره كمعطي يتلقاه البشر جاهزا يكشف, في المقابل, 
ن تيحض خضوكهم واسلانمم. ولعل ذلك عي أن ها يخال به العاعون الي اخلال ضدازة 
المشهد السياسي المصري الراهن من أن معني القرآن هو معطي ثابت جاهز تلقاه السلف 
وصاغوه في أنظمة سلوك واعتقاد لابد من تکرارها الأان, لا يجاوز کونه مجرد ستار يخفون وراءه 
سعيهم لإخضاع الجمهور والسيطرة عليه. وهكذا فإن السعي إلي تثبيت هيمنة السلف كسلطة 
قابضة علي الراسشمال الزمزي للجقاعة الذى. يتمثل قي المعتي الخاض بكتابها الأقدش,.ينطوئي 
علي القصد إلي تحصين السعي السناسي لجماعة بعينها وراغ نسلطة هؤلاء السلف. 
والغزيب حقا أن هتاك من الشواهد الكثيرة ما يذل غلي أن ففارسة هؤلاء السلف الذين أريد لهم 
أن كوول فا هصن علن وع من المفكي المكيل اللات والكفق قله للقران لا تشي ادا 
باعتقادهم في هذا النوع من المعني المعطي للقرآن. ولعل مثالا لتلك الشواهد يتاتي مما تحتشد 
كوداز ةلافك موتو عات التفسي والفقه الكريى ممااتمكن اإغضارة اريخا وامغا لافار 
وأراء:الصحات واتاقن الذي تشكل مهم النواة الصلبة لجل السلف. ولعل تظرة علي للك 


الأفكار والآراء تتبدي عن ضروب من التباين والتعارض الحاصل بين هذا السلف; سواء تعلق الأمر 
بفهم آية أو استنباط حكم أو غيره. وبالطيع فإن الأصل فيما يقوم بينهم من التباين إنما يجد ما 
يۋسىسە في الأفق المعرفي والاجتماعي الذي يؤطر وعيهم, وفيما عرفه واقعهم فعهم من تطور: وذلك 
فضلا عن الطبيعة اللغوية للخطاب القرآني التي تجعل منه ساحة لافار الال والإطلاق 
والتضمين والتعميم: بل وأحيانا للسكوت وعدم التصريح, وذلك علي النحو الذي إقتضي اجتهادا 
بشريا في إنتاج المعني, كان لابد أن يتباينول فيه بحسب ميولهم وانتماءاتهم۔ ولعل وعيهم بأنهم _ 
کانوا ینتجون المعني باجتهاد, ولا یتلقونه جاهزا کاعتقاد, يتجلي فیما کانوا يختتمون به أقوالهم- أو 
كتاباتهم- من تعبير والله أعلم; الذي يكشف عن روح منفتحة لا تعتقد في امتلاكها لكامل العلم, 
بل إنها تفتح الباب- بما يعكسه هذا التعبير من إقرارها بمحدودية علمها- أمام الآخرين ليضيفوا 
اجتهاداتهم إلي- أو حتي علي أنقاض- إنجازها. وتأتي المفارقة, هنا, من السعي إلي تثبيت الاعتقاد 
بأن هؤلاء السلف الذين اجتهدوا في إنتاح معني القرآن, ضمن شروط وعيهم وواقعهم, قد تلقوا 
المعني علي سبيل الهبة المخصوصة لهم, وأن أحدا بعدهم ليس له إلا أن يقف عند حدود هذا 
الذي تحصلوا عليه في لحظة فريدة, لا سبيل لتكرارها أبدا. وكمثال علي أن المعني كان ساحة 
للاختلاف والقول بالرأي بين الصحابة, فإنه يمكن الإشارة إلي ما أورده أبوبكر الجصاص في 
اكام الف ن من اخلاف الات ول بالرآي في عديد من المسائل المتعلقة بأحكام 
المواريث. يدهش المرء حين يفاجئه الاختلاف حول آيات الأحكام التي يشيع القول إنها من قبيل 
ما هو قطعي الدلالة, ولكن ماذا بوسعه أن يفعل والرجل يقول: وقد إختلف السلف في ميراث 
الأبوين مع الزوح والزوجة يعني ٍ إذا مات الزوح الزوجة مع أبویه, او توفیث الزوجة و 
عفان ر ل ال وللام تلت مار بقي , وقا بق خالاب وللزوج النصف وللأم ثلث 
ما بقي, وما بقي فللأب. وقال ابن عباس للزوج والزوجة ميراثهما. وللأم الثلث كاملا من الميراث 
كله, وما بقي فللأب. وقال أي ابن عباس: لا آجد في كتاب الله ثلث ما بقي. ا ا الذي 
مضي إليه ابن عباس الذي تنسب إليه الروايات أنه حبر الأمة, وترجمان القرآن ودليل التأويل في 
ضرورة أن تأخذ الأم الثلث كاملا هو- علي قول الجصاص وابن كثير وغيرهما- ما يدل عليه ظاهر 
القرآن, لأن الله تعالي يقول:, فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث], فإنه يبدو غريبا انعقاد 
الإجماع من الصحابة والتابعين علي غير ما يقول به ظاهر القرآن. فإن زيد قد أجابه: إنما أنت 
رجل تقول برأيك, وأنا رجل أقول برأيي. وإذا كان للمرء أن يتساءل عن أصل الرأي الذي إنحاز 
إليه زيد ومعه علي قول ابن كثير- معظم الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة 
وجقهو العلفاغ والذي يفول بعالم يجد له ابن باس أيرا في .كاب الله فاه لن تنجد الا اوردق 
ا التقليد الاجتماقي الأبوئ الذي يرفض أن تكون للاثي نصيت من الميرزات يرنه 
ولعل المفارقة تتبدي زاعقة حين يلحظ المرء أن الله الذي يتخفي وراءه الساعون إلي إخضاع 
النر ولل من حال ظردفى جن ساحة فاع الفن ستكو نهو تة الدى دوشن علي 
جوهرنة الحضو الفاعل للبشر في كل عملية ll‏ ( إنتاجا وقراءة). 
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إذا كان أحد لايجادل في أن مصر هي أحوج ماتكون, في وضعها الراهن, الي الحوار, فإنه يلزم أن 
يكون حوارا منتجا ينفتح فيه كل فريق من أطراف نخبتها علي الآخر, وذلك علي النحو الذي تتسع 
فيه تصورات الواحد منهم للآخر. وعلي هذا فإنه ليس مطلوبا أبدا أن يتمترس كل فريق وراء 
تصوراته ساعيا الي فرضها علي الأخرين, أو مصرا عليها تاركا لهؤلاء الآخرين - حين تعوزه الحجة 
- حق قبولها أو رفضها: حيث الأمر لا يتعلق بتصورات تخص فردا أو جماعة يتداولونها داخل 
دائرتهم الخاصة, بل بتصورات تراد لها ان تصوع متستفل وطن لايد أن شح لخمح الفرقاء فن 


غير إزاحة أو إقصاء. 

ولعل الشرط اللازم لإنتاجية الحوار يتمثل في ضرورة ضبط المفاهيم التي يدور حولها الحوار, 
وذلك عبر المشاءلة والوعي النقدي يما تبني عليه ويؤشسس لها من أضول, قد لا تكون جاضرة قي 
أذهان المتحاورين. وإذن فالأمر يتعلق بضرورة التعامل المعرفي مع المفاهيم, بدلا من التعامل 
الساقى™ مغها الذي تجلها:سن موضوقات للدرسن والفقم الى مخض ٠‏ ٠ودوات‏ اة والخشد وه 
التعامل الذى لانتهي. فخيست, الي إققار االمقاهية علي تنجو كامل بل ويقوذ الفتجاورين الى 
التقاذف والصدام. 

وانطلاقا مما سبق فإن ما مضي إليه أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين من القول: لا أعتقد 
انائ شخصن ممل برض على طبن القران, والخدود التي ضرعتا الله تاران وأي 
مسلم لا يعجبه كلام ربنا,( فإن المشكلة تكون) مشكلته هو.. وإن من عنده حساسية من القرآن 
او دبنه, فليعلن هذا صراحة دون التمسح في الإخوان إنما بندرح - بما ينطوي عليه من تبسيطية 
هائلة - في إطار السعي الي حشد الناس وراء المشروع السياسي للجماعة التي ينتمي إليها 
الزجل:٠‏ عبر الترونح لهذا LEN‏ والحدود المنصوص عليها فيه. 

ولكن القول, في حال التعامل المعرفي معه, يفتح الباب للنقاش حول مسألة بالغة الجوهرية 
تتعلق بالكيفية التي يؤسس بها الناس علاقتهم مع القرآن والنصوص المقدسة علي العموم. وغني 
عن البيان أنه فيما يؤول التعامل السياسي الي إفقار القرآن علي نحو كامل, وذلك من حيث 
يجري توظيفه, في الأغلب, كقناع لسلطة تمارس القهر والإجبار, فإن التعامل المعرفي معه يفتح 
الباب أمام إمكانية تصوره كساحة تفاعل وحوار. ولعل ذلك يحيل الي ضرورة البحث في الطرائق 
التي سعي المسلمون عبرها الي تأسيس علاقتهم مع القرآن. وهنا فإنه يلزم العودة الي اللحظة 
الأكثر مركزية في تاريخ الإسلام بأسره, وأعني بها لحظة الفتنة الشهيرة. 

فوندةا [فخه الهاي الخلل عازن ياسدري انان موق فهين دبخطانة الي ي فة فا 

تخر ضر ناگم غلی تزبله. واليوم نضربكم علي تاویله فإنه کان ڀکشف عن وعي لافت بحقيقة أن 
الصراع الذي تفجر في تلك الوقعة الأسيفة ‏ التي لعبت الدور الأبرز في توجيه ما جري لاحقا في 
تاريخ الإسلام السياسي والثقافي هو صراع علي فهم القرآن وتأويله, في الجوهر. وإذا كان سؤال 
الفهم والتأويل هو, علي نحو ما, سؤال عن الكيفية التي يؤسس بها الناس علاقاتهم مع النصوص, 
فإن ذلك يعني أن ماجري آنذاك كان, في أحد وجوهه, صراعا علي كيفية تأسيس العلاقة مع 
النص( الذي هو القرآن بالطبع). وللمفارقة فإن التأمل في مواقف الفريقين المتقاتلين, في 
صفين يكشف عن كيفيتين متباينتين. في تأسيس العلاقة مع النص/ القرآن. فإنه إذا كانت واقعة 
رف الصاف علي اسنة الرما تل إشتدعء صرحا لض لبلعب دورا في الضراع السناسي 
المحتدم,. فان ها تنطوي عليه تلك الوافعة جن دلالة الربط بين المصحف والرضح أو النيف: 
يكشف عن تصور بني أمية للعلاقة مع النص بما هو قوة إخضاع, تحققوا من آنها أكثر نجاعة من 
الشف فة Is lA NE SEN oL‏ 
يفلح السيف وحده في وضع حد لها. وهكذا فإن للمرء أن يتوقع تحول النص - مع بني أمية بالذات 
- إلي سلطة, آو - بالأحري إلي قناع لسلطة تحتجب خلفه وتمارس تحت رايته اقسي ضروب 
التسلظ والقمع. ويرجع السبب في ذلك إلي أنه إذا كان السيف هو أداة بناء السلطة وحراستها, 
فإن ما حدث من تعليق النص/ القرآن عليه, سوف يجعل منه( أي القرآن) محض امتداد للسيف 
في تثبيت نفس السلطة سوف تكون هي الأحرصِ e‏ علي تحويله. هو نفسه, الي 
فلطة, وها نة ولل من الغالى هع افكاتة أن کون وض غا الفراةة وطرح اة یف 
نضح ية طرخ الأستلة علي النض اند متماءلة لسلطة الساسة اللي تحتجت خلفة 
وهكذا فإنه يتم - ضمن هذا السياق - إلغاء التمييز بين سلطة السياسة وبين سلطة النص, وعلي 
النحو الذي جعل معاوية يعتبر - في سياق آخر O ORE EE‏ 
القضاء النازل من الله, والذي لا راد له أبدا. وليس من شك في أن تحول النص الي سلطة لابد 
أن يدخل به الي دائرة التكرار والجمود, وذلك لاستحالة التعاطي معه, بما هو سلطة, علي نحو 
تسمج تفخت دلالاتف الكامتة الخضمة. وففط يضح التض أيقونة ترك بها الناشن وتفشجون طا 
ويتمتمون» بمفرادتها, ولکنه سيفقد کل حياته ودینامیته۔ 

وإذا كانت تلك الكيفية في العلاقة مع النصوص هي التي تحققت لها الهيمنة والسيادة كاملة في 


الإسلام ر فإن ها صان إلية الإمام علي في تغليفة علي ماقام به ينو أمية من رقع الفضاحف علي 
أستة الرقاج = فن إن القران كتاب مشسطؤور ن دفثين, لأنطق بلهانه , وإتما فطق عنه.الرخال 
افا كاف عن كقة أخرى فن با سنن الا فة كع التضوص قفي .على الإفران نورباك 

الفر كر للانسان في [تاج دلاله اللص ونما بترن على ذلل :من ضزورة تصور النضء لا بغا و 
قوة إخضاع وإجبار, بل بما هو ساحة للتفاعل والسؤال ا ولعل ذلك ينبني علي حقيقة انه 
إذا کان الاتسان يدخل( وعيا وواقعا) في رک وجي التنزيل( وهو ما یستفاد, من جهة , ومن نعدد 
أخري. من حقيقة أن القرآن نفسه قد طل بتبزل ويا علي مدي بقترب من ريع القرن متجاون 
فغ اة الوعن. والواكع), فاته تخل تصور هدا الإساني معزول عن قعل الق والتاويل. 
والطة قات كان اند من تحرول نهار السانمة في الإسلام ر جع اة رمن الطلافة الى الاك 
الوص الفستد( بها بستارمة هذا الفلك الفستيد حن الإقصاء.الكامل للفاغل الإنساني), حن 

إزاحة الكيفية التي أسس بها الإمام علي للعلاقة مع الا الا ود ل ا 
الطريقة الأموية في العلاقة معه تلقيا وتكرارا ولأن تحصين سلطتهم السياسية كان يقتضي تثبيت 
طريقتهم في التعاطي مع القرآن تلقيا وتكرارا, فإنهم قد راحوا ڀراوغون معتبرين التنكر 
لطريقتهم تلك بمتابة توغ من الإنكار للقران تفسه. وهنا بلزم تأكيد, مرة أخري, أن.الأمر لأيثعلق 
أف انان القران بل الامو لى بالا مسان ناإنكار ضرت من :الفلاقة مه يكون فوا اة 
لانقبل. الا هحض التزديد والتكرارر وليشت نقطة بده بتطلق منها الإأتهان, غير الشؤال:والجوار: 
الي بناء وعي مطابق بعالمه. وللمقارقة فإن تصور القرآن, علي هذا النحو, كسلطة لايؤول فقط 
الى ٠اهذاك‏ الوعى الذى :لى كرون مةخ لاء ملك الشسلظ هالا آن رز ور ل وف 
الي الإفقار الخعرقي:الكافل للنض تقس ولك فن جيك بستكل عن ر الترديد والتكران الكشف 
گن كل فا يكره النص فن امات حلاقة هي أساس خانه الحقة ؤاان فإ به التباين ن 
قوففتو مق التصض ر أخدوها اة وة يداغ والاخر مكل مته وة اناع وأخضاع: 
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إخلت جمافة الإخوان المسلفين موقا في ضدازة المشهد المضرئ الراهن, علي النخو الذي 
جعل الأفكار التي تروج لها الجماعة- أيا كانت درجة تلفيقيتها وهشاشتها- تحظي بإهتمام واسع 
في الإعلاميات المقروءة والمرئية .وهنا يلزم التنوبه بما يٽبدي من حرص تلك الإعلاميات علي ان 
کون الاضوان وهخ ارررهة ( فن لون ت رى الحماعة في الاغلت) فن,الدن ااج لهم حزت 
اللورة أن يكوا تجوما زأهرة في سماء ضر والقاهرة 

وهكذا يحتشد كل ليلة كوكبة من رجال أعمال وأدباء ومهنذسين' وأطباء وأسانذة جامغات 
وخراء لال نهم شاشات الاعات حت تجرطون في طفوس الرطاة شارات ل ر 
بريقها على أن بغطي خواءها: وبالمئل,. قان تجومية هولاء لأ تغطي- لسوء الحظ--علي عجزهة 
خا عن.التهدي للمهال الكرى عن حو .علي ومن ها تقون من الاح والكدا > 
المضاد هن هة أخرف: 

إذ رغم ما يبدو من هشاشة الإطروحة التي يروج لها دعاة الإخوان عن دولة آو حزب يجدان 
کر ا ئى الي اال والني سو ا علي هروت من الا قات اله کر 

المنضطة والتي لا تضخة امام التخليل المخرفن الدقنق قان مكاوريجة علي الحفة N‏ 
لابقومون بالخطوة اللارهة:المتحثلة قي تفكيك تلك التلفيقات: والوعي النقدي بخدود المقاهيع 
الفن تقوم علمها بقذر ها بتجرطون فى تكراى وترذيو الحجج البليدة عن #فارة الأطروحة 
الأخواتة لرو ومان الخولة المد وهو ما هى وللمفارف الي إضاف:٠اطرو‏ ج الذواة 
المدنية التي يدافعون عنها, بدلا من إضعاف الإطروحة الإخوانية 

بثحاذل الظرفان: خول:الولات العامة أو تاسة الذولة التي .عمسك داعة الأخوان ذم خوارةا 


للنساء وغير المسلمين. وإذ يعترض عليه محاوره المدني بأن ذلك من قبيل التمييز الذي يتعارض 
معزو الدولة الفدئية: فان الذا عة الإخواني يزد مفطمقا إلى بفينة الجازم بان هذا الأقصاءة 
النشاء وغير المسلمين عن الولايةي هو ها اننهي إلفه الإحماع الفعهي. وعد هه النفطة دقان 
المجاور الخدني مقط غارفا في الصحت, أو بطل في اخسن الأجوال بخفخم بكلاهه الفكرور: 
إذ ما الذي يعنيه سكوت المحاور المدني وصمته, أمام ما بستند إليه الداعية الإخواني من الإجماع 
الفقهي؟ انه يعني أن نوميه لم تعصمه هن أن يكون. كأحد أقراد القطاء الأوسع هن الجمهور 
المتلقي اللات اللي الل الا قلي أنه -القول الدتي/الفراني: فمن اللوم الجاع 
أن الخمو ن الواسة هوف قل الاخحاح اله علي انه احج لرن راه اران نحت 
به ما قوله دا عة الاخوان خن عدم خوار الولانة العامة للنساء وعبن المتملتن, ل فول فقا 
ل کول دشار فر ایا واذن فاز :داع اا خان ل قعل فار در ها عنمت ففط على .الر شح في 
وعي الجفهون من المظابقة بين القول الفقهيء والقول الديتي/القرآتي-.إن هذه المطابقة هي 
التي: ستجول الخمهون هي إلى أن :ال( غتراص مالدةلة المدة جلي الإحماع الققهي( 
الذشي القراتي) , إتما فتى أا دول فعادتة للدي ونا ترت على ذلك من أن داعت الها ىة وة 
وضع بذلك A‏ عاصفة لا تقدر عليها. 
لايكون ترسيخ الدعوي المدنية, إذن, بمجرد ترديد مقولاتها والثرثرة بمفردات قاموسها, لعل 
ا اها د ال الال ا وألا بل کون فک ا حول دون اعاچا 
قوعي الجمهور الفطلوت مء الانخار لا واذا كان فو وا خا ان ها قوق في عي الخخهور 
yS‏ هو ما رونس لها بتهدذ زوع المدنية من :التمييز( ضد النساء وغير 
ا ا ول ااافا ا و 
بعض الأحيان علي الأقل- علاقة تباعد ومفارقة)؟, بل ويتجاوز إلي إستقصاء ما تنبني عليه تلك 
الفنظوفة من الأهشن:والأضول الفضفرة 
دى اذ أنه لا شيل الي هاء الفكزة الفة 3 عن الكاطي ك الخ هة الفقهة وان ذلك ل 
يكون بمجرد السكوت والرفض, بل من خلال الوعي النقدي وال وذلك علي النحو الذي يسمح 
بزحزحة ما تؤول تلك المنظومة إلي تثبيته في الوعي العام, من قطعيات يتم استثمارها في 
تحقيى:فكا سب سياسية ضيقة: وها يلرم النوبه فيما لا بيغتي العاطي مع الختظومة الفقهبة 
بالسكوت والرفض, إلا أن يقف المرء خارجها تا ركا لها المزيد من الرسئ والتمدد, فإن التعاطي 
مغها بالفهم ,والنقد تيان لمر أن تموكح داخلها مسنو عبار لا لفخرد ها تتطق به وغلنة رل 
والاهم- لما تخفیه وتسکت عنه وتضمره, وتکتسب منه سطوتها الكاملة. ولعل اهم ما يجري 
الشكوت: غته, ويتم !الماح له بالرشوخ في الوعي الخمعي, بتمئل في ما جزت الإشارة إليه: 
تفلف من مطاهة الفقهى م الدفى/الفراي: وهى.الطا قد التن نضح المواخفة معها اكز 
فاعلية وجدوي إذا ما جري استدعاء ما يخلخلها من المصادر التراثية المعتبرة, التي يتعامل معها 
الجمت بالإجترام والتكلة ومن خسن الحطظ أن تقسر إين كيز الذي يجظي بالقيول والتعظيم 
بين المسلمين كافة- ينطوي علي ما يمكن أن يؤسس, ترائيا, لتلك الخلخلة. 
ال أن أي دارس للفقه يعرف, تماما, أن حركة الواقع الاجتماعي/السياسي, قد آدت إلي 
تخطيل وحن اشتاط أخكام ففهية اة بالقران فسه ولل وخسهدها أحذة هر بن الحظات 
فن التغطبل المؤفت لحد السرقة في عام الرقادم نم ما اجراةالاكفاحن إسقاط هاني لحك 
الغا بسي المقلفة قلوهة بعد أن تغيز الوضع السياسي للفسلمين, ثم خذت أخيرلا آن 
إرتفعت نهائيا كل أحكام الرقيق بعد أن أسقط التطور الإنساني كل منظومة الرق وإذا كان الواقع 
الإجتماعي/السياسي قد لعب, هكذا, دورا في تحديد ما قد تعطل أو سقط من أحكام الفقه, فإنه 
لا سبيل إلا إلي إعتبار الدور ذاته في تحديد وتوجيه الكثير من الأحكام القائمة التي تشتمل عليها 
الفنظومة الففهية : والتي يسغي.البغض- الآنء الي تقخلها. وبالطيع فإن ذلك يؤشر على كون 
الحكم الفقهي ليس تنزيلا منغلقا جامدا علي واقع هلامي سيال يتحدد بالحكم من جانب واحد, 
فن التوخه والتحذيد لذلك الحكم. وها تكون المنظوفة القفهية هي ”تاج العلاقة ين التتريل 
والواقع: وذلك علي النحو الذي تنيع فيه الواقح للفدرنل» في الوقت تشه الذي تخد فيه عملة 


إمتثال وفهم هذا التنزيل بما يسود الواقع من أنظمة( اجتماعية وسياسية ومعرفية وغیرها). وإذن 
فالعلاقة بين التنزيل والواقع لا تمضي أبدا في اتجاه واحد, بقدر ما تمضي في الاتجاهين من 

الواحد إلي الآخر 

والح ان دور الواقع الاجتماعي/السياسي في بناء وتحديد الحكم الفقهي, يبلغ أحيانا حد وضع 
ذلك الحكم الفقهي في مواجهة صريحة مع ما لا يمكن الشك في أنه من قبيل المبدأً القرآني غير 
القابل للإنكار. ولعل مثالا علي تلك المواجهة الصريحة بين الفقهي والقرآني يتجلي فيما لاحظه 
إبن كثير عند تفسيره لقوله تعالي: يأيها الناس إنا کک من ذكر وأنثي, وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا, إن أكرمكم عند الله أتقاكم, إن الله عليم خبير( الحجرات:31), من أن مبداً التسوية في 
الإنسانية الذي تحمله الآية, يتعارض مع مبدأً التراتبية الاجتماعية الذي يقوم e‏ ما بشترظة 
الفقه 5 الكفاءة في النكاح. يقول إبن كثير: ولهذا قال تعالي بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض 
الناس بعضا, منبها علي تساویهم في البشرية وقد استدل. بهذه الآبة الكريمة وهذه الاحاديث 
الشريفة الى أوردها إبن كثير, من ذهب من العلماء إلي أن الكفاءة في النكاح لا تشترط, ولا 
يشترط سوي الدين لقوله تعالي إن أكرمكم عند الله أتقاكم, وذهب الآخرون( من العلماء الذين 
يشترطون الكفاءة في النكاح) إلي أدلة أخري مذكورة في كتب الفقه. وهكذا فقد قرأ البعض في 
الأية تشبها علي مدا تساو الناس فى الانسايةر:وراحوا يعارضون بين هذا الضدا الفراني وين 
الاشتراط الفقهي لقاعدة الكفاءة في النكاح الذي يعني تراتب وتفاضل الناس في مواقعهم 
الاجتماعية بحسب انسابهم وأحسابهم: وعلي النحو الذي يبدو فيه أن الفقهي- بما يقرره من 
التفاوت- يعارض القرآني= بما يقرره من التساوي- أوفي. ولعل المرء لا يجد تفسيرا لما يبدو من 
تباعد الفقهي عن القرآني إلا إن الأعراف والتقالبذ التق تجكف.ناء مجع غربى فى اتراستة ll‏ 
يتجلي في الفخر بالأنساب والأصول, قد لعبت دورا لا سبيل إلي إنكاره في بناء وتوجيه المدونة 
الفقهية: وهو ما يحيل إلي أن سعيا إلي تنظيم الواقع الاجتماعي/السياسي الراهن من خلال تلك 
القواعد الفقهية, لا يعني إلا السعي إلي إخضاعه لأعراف وتقاليد مجتمعية عتيقة, وليس أبدا للدين 
كما يدعي البعض. 
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له فرك السا فة شا لوقه به :وفافت وهه لخد ها رند نهن إلى د ان 
الفران لف فلت يلاله وتسافة :من هذا المخين والطة و د E ll‏ 
اللا عت ل فى على الزن ها يجري تداولة فن النازع من الت والهة “من خلال 
التغییر والتزویر. بل من خلال ما جری من تثبيت طرائق بعينها فى تصوره والتعامل معه. ومن 
ذلك مثلاً ما جرى من "تصوره" على النحو الذى جعله إحدى الساحات الرئيسية لإنتاج هذه 
الأطلفة د و ن ل ال لن ن ود حن أخل الأنسان. الى و خود سايق عله وهن رة 
فلۇر فی الغال م لی کنو دات جور ممل بجانق فى الفظلق .ولغد رافق هذا التجوتل: 
مدور وا ف ولات مسان السا هة هى الإسلاة فن خخارسة "وة إلى فجارسة مقلهة 
ويكنقة حول مغها حن القران الذاف كان هركرة وأقطه هو "الإنسان :إلى القران الاق 
استعمره. "السلطان". [ذ يجب ا الول ىار الوا م ا 
القوزى" (فع ادن تكن الى “الك العضود" (مع معاوية) قد تلازم مع الانتقال من القرآن الذى 
"لاطو بلسان: واتغارنطی عله الإسمان ' < خست فول الإمام "عل بی ابی طالب" الذى ل 
ای لالا آنالاسان ندل فن تر تالقان إلى القران اما جه الع لان وراج تضورة 
ناطقا بدلالة مطلقفة» ففرا له بالسيف: لبحفدم به مغركة الستاشة. 

الق أن بطر على الملرت اللي جر الال ها م ل الق رار لكشك قن الحوات فة 


مسار الضراع السياشي. قاد يورد السجفقاني قن كاب الحضاخف: آنه "لها آراد مر آن بکنب 
(المصحف) الإمام أقعد له نفرا من أصحابه, وقال: إذا اختلفتم فى اللغة فاكتبوها بلغة مضر, فإن 
القرآن قد نزل على رجلٍ من مضر", فإن الأمر قد أختلف مع عثمان الذي بُروى عنه أنه قال: 
"إذا اختلفتم فی عربية من عربية القران, فاکتبوها بلغة کر فان القران انزل بلسانهم ". 
وللغرانة قان هذا الول من "لغة فهر إلى "نة فرش فداترافن ع عا کان شاه قى 
ساحة السيأسة OE E E‏ “من اعتبارها (أئ. الستاسة) شانا قرنتيا 
خالصاء بعد أن كانت قبله ساحة مفتوحة يشاركها فيها غيرها. ولعل دليلا على هذا التحول - فى 
التتا نة - بأتی E‏ أورده الطبري, فى تاريخه, عن المنازعة التى جرت وقائعها حين اجتمع 
"عدالرجمن بن غوف الى من "'جضرة من الخهاجرن وذ وى الفصل والساقة فن EL‏ 
وأمراء الأجتار" ارا الخليفة من أهل الشورى الذين عينهم "عمر" قبل موته. فقد "قال له 
گار انر اسن اق آرت ااه المسلمون, فبايع عليّاء فقال المقداد: صدق عمارء إن بايعت 
عليًا قلنا: سمعنا وأطعنا. وقال (عبدالله) بن أبى سرح: إن أردت ألا تختلفء قريش: فبايع عثمان, 
فقال عبدالله بن آبى ربيعة: صدق, إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عمار بن أبى 
سرح؛ وقال: متی كنت تنصح المسلمين؟. a PE EE‏ 
تة ( يتف عجان). وها أنت وتافير قرش لانفسها. ولعل كون الرجلين الففارع عليهما (على 
5ن ر ر هو ما يجعل القصد من عبارة الرجل المخزومى لابد أن يتجاوز ما يمكن ' 
که وان وجو رنه CORE‏ الئان الامز لى اساد كل من سو 
الفرشين هن جى المار كه فى نئن الخاكم :ونضية وجنت تضح الشابة اخكارا فرشا 
خالصا لا شأن لغيرهم به. 
أن ولك ی ولا اوی قار وار اقول ا5 انها لمو له الخلهن 2 لى دد قان 
الى "فة قرش " وحدها آنا کس تخولا کان بجری فی مسار اشیاه من ونیا شأنا عاما 
يخص "المسلمين" جميعا, إلى كونها شأنا يخص ' 'قریش و - حتی - مجرد بیت من 
LT a‏ مع بنى أمية وبنى العباس. لكته» وبالزعم- من :هذا التضيين. النازل 
لا فال الى "لد قيفش ١‏ فاته هى أها تطل كى العالير“ حن قل اللكة ذات 
الأصل الإنساني. وبالطيع فإن هذا التحول من "لغة الإنسان" إلى "كلام الله" إنما يعنى بلوغ 
رو لاطا الي کات ن د فطلو :ال ف ا ال6 
إلى تمام الذروة والاكتمال. وهكذاء فإن ما يفسر ما حصل من 2 ال لازا 
وماهية) من الأرض إلى السماء. هو ما جرى من صعود المسلمين (سنة وشيعة) بخلافات 
الساسة فن الأرض إلن السماء. ولغل ها يذغم هذا التوازئ ين التعالى بالقران والتغالى 
بالسباسة. هو ها مذو من أن التالى بالقران كان قد ترافى ع سى البعض .ين الحكام 
المتأخرين على حقبة الخلافة بالذات, إلى التعالى بسلطتهم إلى مقام ينفلتون فيه من أي حساب 
أو مساءلة. وهنا فإنه لم يكن ثمة ما هو أنسب من أن يخفى "الحاكم" نفسه وراء "القرآن' 
الذة كان لابند لذلك هن :رقعه.الى الساء. لكي بكست جدوزة(اغتى الخاكم) اكات 
النتهاؤىولعل هذة العملية من التقتّع بالفران» هى ,الى سقف وراء فلو المانور القائل: "ان 
الله نزع الشلظان 5ا بز الان" . لكنه يبقي وجوب التأكيد على حقيقة أنه إذا كان السلطان 
قد كشت بهذا الغالي:.إطلاق سلطة: قإن :ما الحفه هذا التعالى:نالقران من الضرز كان كيرا 
وذلك من حيث ما تآدی إليه من إطفاء أنوا رەز وإهدار خصوبته, بسبب ما فرضه عليه من إسکات 
صوتهء وتجمید دلالته. . ومن هنا وجوب السعى إلى تحریږ "القرآن" من قبضة "السلطان". 


حين تعود الأمة بذاكرتها إلي العصر النبوي الزاهر, فإن أحد المشاهد التي تظل ماثلة في وعيها: 
مشهد الصحابة رضوان الله عليهم. وهم يتلقون آيات القرآن الكريم من فم الرسول الكريم صلي 
الله عليه وسلم, ثم يسارعون إلي إنفاذها وتطبيقها دون إبطاء أو تسويف.يتجاوز القصد من إيراد 
ها الففتطف مجر تضوير موقف. صاجنة( الذي هو الان أحد أغلامالمؤشسسة الد نة الكا u‏ إلي 
كونه يعبر, بدقة, عن التصور الذي إستقر بين جمهور المسلمين, للكيفية التي تعامل بها مع 
القرآن, الجيل الأول من المسلمين الذين تلقوه من النبي الكريم مباشرة. 

يقوم التصور, إذن, علي أن الصحابة قد تلقوا القران وفهموا معانية المحددة ودلالاته المنضبطة, 
ليطبقوها من دون إبطاء أو تسويف, ثم تلقف علماء الأجيال التالية تلك المعاني المحددة 
والدلالات المنضبطة, ليؤصلوا منها الأصول ويجعلوا منها سياجا منيعا يصون قدسية القرآن, لكي 

تنتهي تلك المعاني والدلالات إلي وعي الأمة ثابتة راسخة مستقرة. ورغم بساطة هذا التصور ` 
ومثاليته التي أتاحت له سهولة الإستقرار والرسوخ, فإن إنشغاله بتثبيت السلطة(سلطة الصحابة, 
تم شسلطة: من فقوا هم من غلماء الاجال الالنة, والرجل أخدهة لا مخالة), نجاور إنشغالكة 
بالحقيقة. 

إذ الحق أن نظرة مدققة علي مايعرضه تكشف _ أو تكاد - عن أن مايسكنه من بلاغة الكلمات 
يفوق بكثير ماينطوي عليه من الوقائع والحقائق. ولربما كانت الحقيقة الظاهرة التي يعرض لها 
هذا التضون :هي مااوز دو من ا علماء الأجيال التالية من الأصوليين وغيرهم, قد مارسو ضروبا 
من التقييد والتضييق التي إنتهي معها التعدد في مجالي القراءة والمعني الذي إنطوت تجربة 
الصحابة مع القرآن, إلي آحادية صارمة للقراءة والمعني. وبالطيع فإن الرجل لايري في ماقام به 
هؤلاء( العلماء) إلا أنهم قد صانوا المعاني المحددة والدلالات المنضبطة التي كانت للقرآن في 
دهن الصضحانة,,واوضلوها الي وغيالامة لتقي اة وراسخة فته وذلك قلي الرقم هن <ققة 
ماتكشف عنه القراءة المدققة للمصادر القديمة من آن هؤلاء العلماء قد إنتقلوا بالمسلمين - من 
خلال مامارسوه من إختيارات أو حتي إنحيازات لقراءات وأراء بعينها, وتشوية وإزاحة مايختلف 
معها - من سعةالتعدد إلي ضيق الأحادية, الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية الراهنة علي كافة 
الأصعدة تقربا. 

والحق أن الأمر لايتجاوز حدود السعي إلي تثبيت ماينطوي عليه هذا التصور من أحادية القراءة 
والمعني فيما يخص القرآن, ولو كان ذلك عبر طمس حقيقة تجربة الصحابة مع القرآن, والتي 
تكشف ماتورده عنها المصادر المعتمدة من جانب أهل السنة, بغزارة ملفته, عن ماتنطوي عليه 
من ثراء يتآتي من آنهم کانوا بشرا, لم يختلفوا في فهمهم للقرآن فحسب, بل وآختلفوا في 

قراءتهم له, بحسب مايقوم بين قبائلهم من إختلاف اللسان, ولو کان ضيئلا. بل انه قد اوا : 
بحسب المصادر نفسها - في إنفاذ بعض ماكان يشق عليهم بسبب تعارضه مع تقاليدهم الموروثة. 
ومن هنا ماأورده الطبري في تفسيره من أنه حين نزلت آية المواريث في سورة النساء التي 
جعلت للأنثي وللطفل نصيبا من المال, حرمتهم منه التقاليد المتوارثة( لأنهم لا يقومون بالغزو 
وهو أصل الثروة في المجتمعات العربية القديمة), فإن ذلك كان شاقا علي الناس حتي لقد قالوا 
- والرواية للطبري ولغيره من المفسرين أيضا ‏ تعطي المرأة الريع والثمن, وتعطي الإبنة 
النصف, ويعطي الغلام الصغير, وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ويحوز الغنيمة, إسكتو عن هذا 
الحديث لعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغيره. ورغم أن السماء لم تغير 
حكما, وأنهم قالوا حنئذ إنه لواجب لابد منه, فإنه يبقي آنهم كانوا بشرا, وأن بشريتهم 

بثلكاأون. فى إنفاذ أمر السفاء لها فة من القشفة عليهم,.وألى جد اتهم قد توا تشيانة آو 
تغییره. 

وأما أنهم كانوا بشرا تعددت قراءاتهم وأفهامهم للقرآن, فان ذلك ماتفيض بتأكيده موسوعات 
التفسير ومدونات الحديث. . ومن ذلك ماأورده إبن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحبح 
البخازي مما يمكن اقتارة دليلا على جضور التعدد القزاتي للقران هن الصضحابة. وذلك عند شرحة 
عن عمر بن الخطاب الذي يقول فيه: 

سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله( صلعم), فإستمعت لقراءته, 
فإذا هو .يقرا علي خروف كثيرة لم يقرننبها زسول الله( صلعم), قكدت أساورة( أي أزاجعه) قي 
الضلاة ,قتصنر ت جي ملم قلفتد( أي أمتهك مقر فة برداتة ر فلت هن أقزاك: هذه النينورة 


التي سمعتك تقرأ, فقال: أقرأنيها رسول الله( صلعم), فقلت: أرسله( أي إتركه), إقرأً ياهشام. 
فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقراً, فقال رسول الله( صلعم): كذلك أنزلت, ثم قال: إقرأً يا 
عمر, فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله( صلعم): كذلك أنزلت. إن هذا القرآن نزل 
علي سبعة أحرف, فإقرأوا ماتیسر منه. وتفسر الرواية هذا الترخيص 

وهكذا يكون النبي الكريم قد طلب رخصة التعدد في القراءة تيسيرا علي إلعباد, وإستجاب له الله 
بجلاله, ومارس الصحابة هذا التعدد( قراءة ومعني) فعليا, ثم جاء العلماء لأسباب بعينها وقيدوا 
هذا التعدد, وتابعهم الناس علي آحادية القراءة والمعني. ولعله يلزم التأكيد, هنا, علي أن من 
يدافع عن الحرف الواحد( في القراءة) والمعني الواحد( في التفسير, إنما يدعم - ولو من دون أن 
يدري حكم الواحد( في السياسة). وسلطة الأب( في المجتمع). وإ يبدو, هكذا, أن الأحادية 
الشياشية والإجتماغية إنماتجد مايؤسشس لحضورهاالراسخ في الأجادة المعرفية, فإن المفارقة 
تتجلي :في عي الكثيرين إلي بناء النعددية ا لاتعرف إلا آحادية 
القراءة والمعني. بل الأمر يقتضي أن يكون بناء التعددية في( الواقع) مصحوبا ‏ إذا لم يكن 
مشتوقااء نا هاي !العقك والرغم من ذلك فاته يلزم التا كد علي أن ا 
تضوورة السي إلى فج الات اماد ,الت دة قي مالي القراءة والمعتى( وختى:الغغل )ر ا 

يودي إليه ذلك من ترسیح حضورها في مجالي السياسة والمجتمع, بل ولما يؤدي إليه - وهو الأهم 
ل مهف الستل أفام .قول يد قى جل الخظا ت امن خر هكن دانزة الخمود 
والتكرار التي تردي إليها علي مدي القرون. 
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علي نعدد وتنوع تسمیات القران لنفسه( ( کالذکر والبيان والتنزيل والفرقان والكتاب والهدي 
والبلاغ) , فإنه لم يطلق علي نفسه تسمية النص أبدا. ولعل موازنة بين تلك التسميات 

المتنوعة تكشف عن ان القرآن قد أراد لنفسه أن يكون كتابا, ولا نصا. إذ فيما لم ترد - مطلقا - 
كلمة نص في أي التنزيل للدلالة غلي القران أو علي غيره( من الكتب الأسبق), فإن كلمة الكتاب 
قد وردت في تلك الآيات لما يقترب _ أو يكاد _ من الثلاثمائة مرة تقريبا, للإشارة الي القرآن 
تقسه والي عبر من ضور .الوحت التي رلت ا الأنبياء السابقين, أو للإشارة إلي أصحاب 
الأديان السابقة من أهل الكتاب, وللدلالة أيضا علي الكتاب الحاوي للمعرفة الإلهية الأكمل 
والأشمل, أو اللوح المحفوظ 

وها ارم الوت بان وم اقرا لف ا ومن کن ر فة ان الین ر مي 
تخزنفة فى العرينة ك هو الواضح انين الذى لا يتاج الي تقمدر, والذى لا جمكن نالتالى أن يكون 
موضوعا لقراءة, بل لمجرد الترديد والاستظهار, وذلك علي العكس تماما من الكتاب الذي لا 
سكن بطع الا أن كرون مو ضوع الفا ءة و وشن التكرار. نالطع مان صغوة ان کون 
القران تضا تاتي فن استحالة تضوره من قسل, القرآن: الظاهر الذي لا يحاج الي قراءة وتقسين 
ففضلا عما ينطوي عليه ذلك من تصور القرآن نصا مغلقا وفي غاية الفقر الدلالي, فإنه ينطوي مع 
فاأوزةالاأضوليون انفسهم فن أن اللصوضن د قي القران > عررة تادر وها سفن السزال: كف 
تکون النصوص عزيزة, وإلي حد الندرة, في القرأن - وإلي حد مايقال من أن جزءا من آية واحدة 
فقط ن »اانه هي التي تمل ر اوضوجها وطهوودلالها رآن تكون نها بها يضار الي أن الفران 
باشرة يعد نصا ؟. 

والغريب حقا أن يكون القدماء أيضا لم يشيروا إلي القرآن والحديث باسم النصوص, كما نفعل 
في اللغة المعاصرة, بل كانوا في العادة يستخدمون دولا أخري كالكتاب والتنزيل والقرآن للدلالة 
كل التض الفرانيم وكاتوا بتخدمون ووالا مل الذي أو الاثان أو السنه للاشارة الى تضوظ 
الجدبت: وكاتوا ارون الها فعا ناسح الؤخى .او النفل: وكاتوا حن مرون .الى النن, كا ها 
گانوا ئون رة جزةا ضلا من.الوخي. أو تاره أخري هال تجتهل أدتن قذر من نخدذ المخنى 
بكم جنائة اللئةى. ا سكذار ترج القول .بان التكريس الكامل اللتعاطي مغ القزان, 


کنص, قد أغلك عن نفسه, بلا مواربة, مع إطلالة عصور الإنحطاط والتقليد المتأخرة التي توقفت 
فيها عملية القراءة وانتاج الجديد, ولم يعد ثمة إلا محض الاستظهار والترديد. 

ولعله يتفق مع تقديم القرآن لنفسه, ككتاب الفهم: وليس كنص للاستظهار والحفظ , حملته 
القاسية علي أصحاب الأديان السابقة لأنهم جعلوا كتبهم موضوعا لمجرد الحفظ والا 

فحسب. ففي تفسيره لأية: دل الاين اراالرل ملم ارا ل الجر دل ااا 
الجمعة5 اور ابن كثير مايلي: يقول تعالي ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها, 
ثم لخ يعملوا مثلهم في ذلك كمثل الخمار يخمل أسفارا, أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري 
مافیها, فهو يحمل حملا حسیا, ولا يدري ماعليه, وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي او 
حملوه لفظا لفظا, ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضام بل أولوه وحرفوه وبدلوه, قهم سوا حالا من 
الحمير لأن الحمار لا فهم له, وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. 

والحق أن كتابا ينعي علي المؤمنين بالكتب السابقة حملهم الحسي لهذه الكتب , أي حمل الحفظ 
والترديد فقط , لا يمكن أن يقبل من المؤمنين به أن يكتفوا بمجرد الحمل الحسي له. بل إن إدانته 
للحمل الحسي إنما تحيل الي توجيهه إلي نوع آخر من الحمل, هو الحمل المعنوي الذي يستحيل 
معه القرآن من محمول علي الظهر هر علي الحدار الى مول تي الل وعلي النحو 
الذي يصبح معه ساحة لانتاج المعني. 

ولعل دلالة E aT‏ بالقصد اللا وهم 
N O TN E N GE OS‏ 
الشفاهية بما يصاحبها من آليات تفكير لا تسمج بأي تطور ‏ الي وضع حضاري أرقي. إذ الحق أن 
مايرتبط بالكتابية من آليات تفكير وطرائق في انتاج المعرفة تعتمد علي مجرد الحفظ والنقل. 
وبالطبع فإنه إذا كانت اليات الحفظ والنقل الملازمة للشفاهية لاتسمح إلا بنوع من التقليد 
والاتباعية التي إنتقدها القران بشدة, إبتداء من إعاقتها لقدرة البشر علي تقبل هدي السماء, فإن 
آليات التفكر والتعقل التي تلازم الكتابية تنطوي علي فتح الباب امام ثقافة الكشف والابداع, 
وعلي النحو الذي يسمح بنقل الواقع الي حالة أكثر أرقي إنما يتفق مع التطورات ت التي كانت 
E O‏ 
التعاقدات المكتوبة. وسوء الحظ فإن مايغلب علي الوعي الراهن للمسلمين من تقليد وإتباعية, 
وإبتعاد عن التعقل والتدبر, يكشف عن نوع من الارتداد الي مايكاد أن يکون الاسلام قد تنزل 
لتجاوزه. 
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بش القران ككل التضوص الكري التي لا تك عن الإشعاع والومض علي مر الارمان- 
ل ا التفاة سن الثاريخي شجديداته الجر ية وين المتجاوز بشمولة وكليته وا جاز القول 
بان التاميشسي في الفران تقل كى ها المتجاوز الذي بخل الى عقالم القم والماتي التساتة 
الكبري, فإن الإجرائي فيه يكون هو جملة التحديدات الجزئية التي تتحقق هذه القيم والمعاني, 
من خلالها, في لحظة بعينها. ولابد أن يكون مفهوما أن الأمر, فيما يختص بالعلاقة بين التأسيسي( 
الكلي) والإجراتى( الجزتي) لا شعلق اة جامدة, قف كل طرق متها بمغرل عن الأخر, بقدر ما 
پتعلق بحقيقة واحدة يکون التأسيسي هو جوهرها الذي بدخل الإجرائي في ترکیبهار ولكکن من دون 
أن يکون قادرا علي استنفادها. فان هذا الا سي المتجاوز يكون- وعلي نحو ما- آنه بالحقيقة 
العلفية التي هي, بدوزها, ثركيب يثنامي, في الثاريخ, عبر تصحيخه المستهز لنفسه: ولكن من 
دون أن يكون هذا التاريخ قادرا علي استنفادها بالمثل, وإلا فإن ذلك يؤشر علي ما لا يمكن 
تصوره, بالعقل, من نهاية العلم. وفقط فإن الفارق بينهما يتأتي من أنه فيما تكتمل الحقيقة 
العلمية في الوعي, وليس في الوجود: لأنها تگون- طوال الوقت وبضرف النظر عن الوعي بها 
قائمة في الوجود وضابطه لظواهره علي نحو فعلي, فإن التأسيسي المتجاوز في 
القرآن( الال ال ساق على الوم , يكتمل في( الوجود), وليس في( الوعي) ; لأن هناك من 


القرائن ما بنط بان هذا التأسيسي المتجاوز( قيمة ومعني), قد كان- ومنذ أقدم العصور- حاضرا 
في( الوعي), ولو بوضفه مثلا أعلي يزنو إليه البشر, ولكن تحققه لم يكتمل فى( الوجود) في أي 
اا انمد فكذاد أقزب إلى القيمة أو الفعني الكلي الذي بحتض كل تجققانه الجزية 
ذاخله. ومن دون أن تكون تلك التحققات قادرة علي اقناضه واستيكابه قي واحدة نها وإلا ذإنها 
ستكون نهاية القيمة أو المعني. وإذن فإنه التباين بين انفتاح القيمة أو المعني, وبين محدودية 
سكل فما والرتم من هذه الهخذودنة لا شكال تحقق القبة أو المختي, انه يهكن القول إن 
كل واحد منها يمثل, في تحقيقه لهذه القيمة أو المعني, درجة أعلي من تلك التي يكون سابقه 
عليها. ويعني ذلك, وعلي نحو مباشر, إمكان القول بأن مصلحة الإنسان وصلاحه هي أحد مبادئ 
القرآن التاسيسية, وأآما المضمون الذى بتخقق من خلاله هذا المبدا قي لحظة بعينها, فاته يكون 
هو الحة الأجرائي.المحقق لها فى تلك اللحظة. 
وبالطيع فإنه إذا كان الوحي هو بمثابة إحضار للقيمة, المعني, المصلحة, كمبادئ تأسيسية كبري, 
الي ذا مكمعات تشرنة, لم تكن لققدر غلي بلوقها بجهدها الخاض, قانه كان لاندأن تجري 
تنزيل هذه المبادئ التأسيسية في واقع حياتها, ضمن شروط اللحظة التي تعيش فيها; وإلا فان 
تنزيلها خارج تلك الشروط كان يمكن أن يثرتب عليه رفض فعل الوحي بالكلية. ومن هنا ما يمكن 
القول إنها مراوحة الوحي وحركيته بين المبداً التأسيسي المتجاوز من جهة, وبين التحديد الإجراثي 
المتعين الذي يتحقق, هذا المبدأ, من خلاله في واقع بشر بعينهم, وفي إطار لحظة بعينها, من 
جهة أخري. فإنه ليس خطابا بهذا المبداً في المطلق, بقدر ما هو خطاب به في الواقع المتعين: 
N EE‏ وفي لحظة تاريخية بعينها. وبالطيع فإنه يبقي- ضمن هذه المراوحة- أن 
الحد الإجرائي- الذي يتحقق من خلاله المبدأً التأسيسي, إنما يكون موضوعا من أجل تحقيق 
القبهة المرقطة بهذا الفبدا. قي تلك اللحطة بعفها, ولس علي تجو نهاتي مطلق. واد عني ذلك 
أنه يتحقق في ارتباط حاسم مع التاريخ, فإن صرامة هذا الارتباط تبلغ حد أنه قد يتحول في لحظة 
مغايرة, لتلك التي تبلور فيها, إلي عائق يحول دون تحقيق المبدأً التأسيسي المتجاوز الذي يقف 
وراءه. ومن هنا ما توافق عليه أهل التفسير والأصول من النسخ في القرآن: الذي لا يعني شيتا إلا 
أن حضور وصلاح الحكم( وهو الحد الإجرائي المحقق للمبدأً التأسيسي أو القصد) يكون مرتبطا 
بوقت بعينه. فإن رفع الحكم, ليحل محله غيره( وهو معني النسخ), لا يعني إلا أنه قد استحال إلي 
عاتق يخول دون تحقيق المبدا أو القصة الذى تقوم خلفه: ولذا وجب رقغه لانه لم بعد ضصالحا قي 
لحطة مغايرة للك التى فز قيها. وجبن بلاجظ الفرء قضر الهدة الرمنية الئى كان بتجقق 


ها 
ولقد كان ربط صلاح الحكم بالوقت هو أداة الفخر الرازي في الفرار من مأزق نسبة النقص إلي 
الله فإنه إن قيل: لو كان( الحكم) الثاني( الناسخ), أصلح من الأول( المنسوخ), لكان الأول ناقص 
الفلا فكيف أمر الله به؟ قلنا: الأول أصلح من الثاني بالنسبة للوقت الأول, والثاني بالعكس. 
إن الصلاح هنا هو المبداً التأسيسي, وأما الحكم الذي يتحقق من خلاله هذا الصلاح, فهو الحد 
الإجرائي: و تقرير الرازي فان الحكم, أو الحد الإجرائي المحقق للصلاح, قد يتحول في غير 
وقته الي عائق يمتنع معه تحقيق | لصلاح, فيلزم رفعه بالنسخ. الوا 
من المسلهن تشر إلي جحهقة اهمد ورئم انقطاع الوجي: قد رفعوا من الاجكام, ما أذركوا فيه 
حاتلا يمنع تحقيق الصلاح: وكان ذلك استنادا إلي وعيهم العميق بالمنطق الذي يحكم علاقة كل 
من الؤخي والعقل والواقع.ولعلة يلزم الاشارة, هار إلي ها جر بخضوض الاحكام المتعافة 
بسهم المؤلفة قلوبهم, وتوزيع الغنائم علي الجند الفاتحين. والحد المفروض علي شارب الخمر 
وغيرها مما أدرك فيه الصحابة آن ضلاحه مزثبط بوقت تنزبله وآن شروط صلاحه قد ارثفعت, 
ولم فد قانهة عل هدر خمقي ها الزمان الحكمة فن وراء ذلك قيفجرون ين الا مسي 
والإجرائي في القران؟ 
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في سعيها الحثيث لإجهاض إنجاز المرخلة الأولي من مراحل خريطة 
المستقبل; والمتمثلة في إقرار الدستور, فإن جماعة الإخوان( التي جري 
إعلانها جماعة إرهابية في مصر أخيرا), ومعها كل العاملين تحت مظلتها من جماعات 
الإسلام السپاسي قد أداروا طاحونة دعايتهم ضد الدستور علي دعوي أنه يتعارض مع مقررات 
الشريعة والأعراف المستقرة ن للمسلمين علي العموم. وهنا فإنهم قد اختاروا ان يکون ما ورد 
في الدستور بخصوص المرآة بالذات, هو الدليل علي ما يقولون إنه التعارض بين الشريعة 

والدستور. فاد بقرر الذستور ميدأ الهساواة سن الخراة والرجل في الجقوق السباسة 

والاجتماعية والاقتصادذية علي تحو ها بقضي به نطق الدولة الخديئة. فان الذغابة الإسلاضيون 
قد انشغلت بتهييج الجمهور ضد هذا المبداً بدعوي تعارضه مع ما تقرره الشريعة من وجوب 
التمپيز بين الرجل والمرأة. وهكذا يكون الإسلاميون قد اختاروا التأكيد, مرة أخري, علي أن 
مسالة المراة هي الساحة الرخوة التي يتعكس قوقها التعارض بين الاسلام والحدائة. قاذ 
نشعي هذا الذستور الي استيفاء ما يجعله داغما للسعي المضري للدخول إلي عضر الحداثة 
الحقة: عبر إسقاط كل أشكال التمييز بين الناس علي أساس النوع أو الدين أو المذهب أو 
العرق أو المكانة الاجتماعية. فإن الإسلاميين يأبون إلا الادعاء بتعارضه مع الشريعة: وبما يعنيه 
ذلك من تثبیت فكرة التعارضص بين الإسلام والحداثة. ولعلهم بذلك يؤكدون أن خروجهم من 
المشهد كان ا لأن الإسلام ليس في حاجة الف ان E NEE‏ 
العصر, بقدر ما هو في مسیس الحاجة لي من يعلقون هذه التعارضات ویقومون., کک 
ومن حسن الحظ آن ما يتصورون أنها تقريرات الشريعة بوجوب التمييز ضد المرأة ليست 
شيئًا إلا قواعد التقليد الاجتماعي والأعراف المستقرة علي مدي القرون التي قصد القرآن- 
بجستب ها تكفف القراعة الحتعمفة له الي خلخلها, أو حي رفغهاء لكة يبدو أن هدو القواهة 
الراسخة قد أمسكت بخناق الثقافة التي نحققت لها الهيمنة قي الإنملام: وهي الثقافة التي 
فارشت ضغوطها الهائلة على القران ليسكت عا يؤدئ الي رفع ثلك الفواعد المتوارتةد واا 
كان هذا الإسكات قد تحقق من خلال آليات النسخ والإجماع, فإن ما جري الاستقرار عليه من 
ترتبب علاقة السنة بالقران علي النجو الذي تكون فيه السة حاكمة علي القرآن قد کان هو 
الآلية الأخطر: وخصوصا بعد ما جري من التعالي بالسنة إلي مقام الوحي من جهة, وما تيع 
lG N Ns E‏ 
الهائل. 
وقد بدأ هذا التضخم في منظومة الأخبار مع الإمام أحمد ابن حنبل الذي اتسع مسنده ليتضمن 
تجو ارسج الف جردو قیل انه انتقاها من مليون حدیث آمسكت بها حافظته, ودخلت جميعها 
في فئة السنة الحاكمة علي القرآن. فقد قرر ابن حنبل- حسب باحث كبيرء أن طلب علم 
القرآن يکون عن طريق السنة, وآن طلت الد کون عن طريق السنة ,وان الطريق المعبد 
لطلب: قق الإشلاة وشرا ته الخ هو السة تفشهاء وأن الذين بقتضرون على الكتاب هن قير 
اا بالسنة في بیان وتعرت يضلونِ سوام السبيل: وبما بعنيف ذلك ف او 
الأخار المتسوة إلى الت الكريةا اال تخاورت الستماتة حديت.بقليل) وبين كد ها وزد 
منها في مسند ابن حنبل( والذي بلغ آريعين ألف حديث) ليقطع بما جري من تضخم المنظومة 
الخبرية علي هذا النحو الهائل. والمهم أن هذه المنظومة الخبرية التي جري إدراجها 
مظلة السنة قد أصبحت- خسشك ابن جنل هى الطرتق الذى لايد أن بذخل مته المرة لطاب 
علم القرآن والدين والفقه والشريعة. وإلا فإنه يمضي في طريق الضلالة. 
ولد كان ذلك هو الذي فج الناب اماع استمرار قواعذ التقليد الاجتماغى والعرقي المتوارته: 
والتي جاة القران يسعي الي زخزحتها: وبالظع قان التميير بين الرجل والجراة قد كان هن 


بين ما جاء القرآن يسعي الي زحزحته, ولكن هذه القواعد المتوارثة قد استطاعت تحییده , 
وعلي النحو الذي انتهي- وللمفارقة- إلي اعتبارها من مقررات القرآن نفسه. فقد انفتح الباب 
امام ضروت من الاحكام الى تكرش التمر خد الفراة والتى لا مستذ لها إلا لك المنطومة 
الخبرية الواسغة المتخفبة تحت قناع السنة وين كانت تخلو تلك المنظومة الخبرية خما بسند 
هذه التقاليد, فإن عمليات توجيه القرآن نحو تثبيتها كانت تتم من خلال آلية الإجماع بالذات. 
فكثير! ما كان يلجأ المفسر أو الفقيه, حين لا يجد في منظومة الأخبار ما يدعم مقاصده إلي 
تثبيت التقليد , إلي رفع سلاح إجماع جمهور العلماء ليخفي خلفه مقاصده; ومن دون أن يسال 
عن الأصل في هذا الإجماع. وكمثال علي ما يفعله التقليد المتوارث الخاص بالتمييز ضد 
الفراة بالقران: قانه يفكن الإشارة إلي ها جري من الاسثاد إلي ابق وليفن الذكر كالافي» آل 
عمران:36 في تثبيت خطاب التمييز ضد المرأة, بوصفه خطابا من الله. وهنا فإن وجه الغرابة 
اني فن أن فراتة موضوعة انلك الابة تتهي لا الة, الي أن خطاب الحميز ضد الجراة 
اسن ندا خن الله 
ولعل نقطة البدء في هذه القراءة تنطلق من الوعي بأن آية وليس الذكر كالأنثي قد وردت 
في سياق حواري بين الله( جل جلاله) من جهة, وبين امرأة عمران من جهة أخري. وفي 
سياق هذا الحوار قان النطى بهذه الايد قد بورد علي لنسان أفرأة عخزان, وليس علي لسان 
الله ذاته: وبما يعنيه ذلك من أنها تعبر عن وجهة نظر إنسانية, وليست إلهية. إن ذلك يعني أن 
خطاب التسا صد الاي ليس حطابا أل عرس الله ممتصاه فا النعية يقدر ما هو خطاب 
إنساني يعبر عن واقع تعيشه امرأة عمران التي نطقت به. فان جا جعل آمراة عمران تبطق 
بهذا التمييز هو ما تعرفه, كخبرة معاشة, من أن مجتمعها قد جعل خدمة الكنائس عرفا في 
الذكور خاصة: وبها يعنيه ذلك من ترسيخ أفدانة الذكر علي الأنثي.۔ إن ذلك يعني أن المجتمع 
فو الد ق الا يفل ان وة ال لن بالددفة قى المح ونما وهه على .لل هن #جذي دكاتا 
مقار بالذ کي 
وحين يدرك المرء أن الله قد تقبل أن تقوم الأنشي بالخدمة في المعبد( فتقبلها ريها بقبول 
حسن), فإن ذلك يعني أنه لا يتبني خطاب الحط من الأنثي والتمييز ضدها: وإلي الحد الذي 
جل الزازى جرى إمكاننة أن بكون قي الاك إشارة ال أفضلية الأنشي علي الذكر. لكن القراءة 
التي استقرت عند الجمهور كانت هي القراءة التي خضت لتوجيه التقليد الراسخ في الحط 
من الأنثي: وهو ما ظهر في قراءة الشافعية لتلك الآية علي آنها دالة علي أفضلية الذكر علي 


نٽي۔ 
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د 


لكي تستحق القراءة أن تكون كذلك, فإنها لا يمكن أن تكون فعلا يكرر القارئ فيه نص المقروء 
بقدر ما لابد لها أن تكون ساحة للتفاعل الخلاق بين القارئ والمقروء, وذلك علي النحو الذي يقدر 
معه( القارئ) - من جهة - علي تحرير نفسه من قبضة ضروب الفهم الراسخة والمعممة, ساعيا 
إلي إنتاج فهمه الخاص ضمن سياقه المغاير, كما تسمج للمقروء - من جهة اأخري ‏ بان ينطق بما 
يرقد محتبسا تحت ركام الفهم الراكد الثقيل, وبما يعنيه ذلك من تحريرها للمقروء من أثقال 
التاريخ والإيديولوجيا المهيمنة. 

وإذا كانت القراءة كنشاط معرفي منتج هي هكذا ‏ ساحة تحرير للقارئ والمقروء معا, فإنها 
حين تكون ساحة لانسراب الإيديولوجيا, لا تجاوز كونها محض سجن ينحبس فيه القارئ والمقروء 
معا فالقارئ الذي يتميز - في هذه القراءة ‏ بإنحباسه الكامل في سجن إيديولوجيته, لا يفعل إلا 
ان يشد معه المقروء إلي داخل أسوار سجنه الحصين وحين يرفض المقروء ان يدخل معه إلي 
هذا السجن الضيق, فإنه يلفظه ويسكت عنه, باعتبار انه يكون ‏ في هذه الحال - مفتقرا لشروط 
العلمية التي تحدد ايديولوجيته معاييرها الصارمة. 

وإذا كانت القراءة الإيديولوجية هي تلك التي تمارس فيها الإيديولوجيا طغيانها علي المقروء عبر 
وساطة القارئ وبما يعنيه ذلك من جفافها وبؤسها, فإن ثمة قراءة هي أكثر بؤسا منها, وأعني بها 
تلك القراءة التي يمارس فيها القارئ طغيانه الشخصي علي ما يقرأ تلك هي القراءة بالنية 
بصرف النظر عن مضمون تلك النية وضمن هذه القراءة بالنية, فإن القارئ لا ينشغل بما يقراً 


كموضوع مستقل عن من أنتجه, بقدر ما لا يري فيه إلا انعكاسا لنية هذا الذي انتجه, والتي يقطع 
بأنه يعرفها علي نحو خاص والحق أن القارئ بالنية لا يقرا ما تقع عليه عيناه, نقد ها بقرا ها 
تنطوي عليه جوانحه من الهوي والأوهام عدد كبير من القراء الذين أتاحت لهم الحداثة ان يتفاعلوا 
بتعليقات مكتوبة مع ما تنشره الصحف الإليكترونية هم نماذج دالة علي هذا النوع من القراءة 
بالنة قالفرء بغرا ما كته هذا المعلق ( الالنكروني) فلا رئ انرا القراءة بقدر ها زئ تشر الما 
يسكن جوانحه علي متن النص المنشور. 

وبالطيع فإن هذه القراءة بالنية التي لا يحتكم فيها القارئ إلي ما يتجاوز هواه الشخصي, هي 
أدني من القراءة الإيديولوجية التي يظل القاري فيها محتكما إلي قواعد إيديولوجيته المجاوزة 
لذاته, ولو كانت حتي قواعد غير موضوعية وأعني أن هناك في إطار القراءة الإيديولوجية, شيئا 
مستقلا عن ذات القارئ يحاول أن يربط المقروء به, وأما في إطار القراءة بالنية فإنه لا شئ إلا 
محض ذات القارئ - أو حتي انفعاله الجامح - هو ما يرتبط به المقروء. 

ولسوء الحظ, فإن أغلب القراءات التي كان نصر أبو زید موضوعا لها, كانت من قبیل هذه 
القراءة بالنية, وفي أكثر حالاتها بؤسا وسوءا فليس من شك في أنها النية السيئة, لا سواها هي 
ما يقف وراء القول بأن مفهومه عن القرآن كمنتج ثقافي لا يعني إلا أنه يجعل من القرآن مجرد 
منتج بشري وهكذا فإن المفهوم قد تحول إلي إنكار للمصدر الإلهي للقرآن, بدلا من ان يكون 
تجديدا للكيفية التي تنبثق بها النضؤصض داخل الثقافة, وذلك من دون .أن يكون السؤال عن 
مصدرها موضوعا للانشغال وإذا كان القول بأن القرآن منتج ثقافي لا يعني إلا بيانا للكيفية التي 
انبثق بها في الثقافة فإن ذلك بعينه هو ما فعله السيوطي في كتابه الذائع الإتقان في علوم 
القرآن والزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن, وبكيفية تتناسب - بالطبع - مع الإطار 
المعرفي الذي ساد عصرهما ومن جهة أخري فإن الله تعالي نفسه يقرر آن إنزال القرآن عربيا 
يرتبط بالقصد إلي أن يكون قابلا للفهم من المتلقين, وبما يعنيه ذلك من أن قابلية القرآن للفهم 
هي أحد المقاصد الإلهية وبالطيع فإن قابلية القرآن للفهم لا تكون بمحض الإنزال باللسان العربي 
بل وبقدرته علي التجاوب مع اهتمامات الناس وأسئلتهم وحاجاتهم( وهو ما يكشف عنه علم 
اسباب النزول) وغني عن البيان ان القرآن في تفاعله( رفضا وقولا وتعديلا) مع الثقافة التي هي 
جماع أسئلة الناس وإجاباتهم وحاجاتهم وتوقعاتهم إنما يحددها ويتحدد بها في ان معا وعبر هذا 
التحديد والتحدد المتبادل, الذي يكون فيه القرآن بمثابة استجابة السماء لمطالب أهل الأرض, 
فإنه يكون منتجا ثقافيا وإذ يري القارئ بالنية السيئة ان اعتبار القرآن منتجا ثقافيا يؤدي إلي إنكار 
مصدره الإلهي, لما يتصوره من تعارض ذلك مع القول بوجود أزلي سابق للقرآن فان ذلك يعني 
أنه يرتب قوله بالمصدر الإلهي للقرآن علي ضرورة القول بوجوده الأزلي السابق وإذا کان تراث 
الإسلام قد اتسع لمن يقولون بخلق القرآن, من دون أن يتعض ذلك مع إيمانهم بوص درد الإلهي, 
فإن ذلك يعني ان القول بالمصدر الإلهي بالقرآن لا يتوقف علي القول بوجوده الأزلي السابق 
ومن جهة أخري,. فإنه إذا كان ثمة من السلف من يرفض القول بوجود أزلي سابق له, ويمضي 
إلي القول بأنه مخلوق( أو منتج داخل الثقافة), ومع ذلك فإنه لم يتعارض للتفكير والطرد من 
الملة, فإن ذلك لا يكشف فقط عن رحابة الأقدمين مقارنة بأهل زماننا, بل يكشف - وهو الأهم ‏ 
عن جهلنا الكامل بمن يدعي أهل زماننا نهم يعرفونهم ويتأسون بهم. 

ولعل الا اجر علي القراءة تة الة لابين ريد يتمتل فا خزي حن لاعت تمفرداتف نصة: 
علي النحو الذي يسمج للخصم بتثبيت دعواه وهكذا فإنه إذا جاز أن ثمة مفهوما ينتظم عمل أبو 
زيد كله, فإنه يمكن القول بانه مفهوم التحرر من سلطة النصوص, الذي استحال, بكيد خصومه 
وخبثهم, إلي مبداً التحرر من النصوص, الذي لا يحتمله نصه, نافيك عن .ان طق هة ولعله یلزم 
التأكيد قلي القاقض الكامل ين الصيختين, وأعتي هن حت انت قيا تخيل: الضيغة الاولئ »الي 


التنكر لعلاقة ما مع النص, يحضر فيها كسلطة, فإن الصيغة الثانية تنطوي علي التنكر للنص بذاته 
وإذن فإنه السعي إلي التفكير في علاقة أخري مع النص, لا كسلطة لا تسمح إلا بترديده وتكراره, 
بل كنقطة ابتداء للوعي ينطلق منها مستوعبا ومتجاوزا إلي ما بعدها, وبكيفية تسمح للنص ذاته 

تان تنكف عن كانه المضمرة التي سفند ها جاه الحقة والفي ا تكن أن.ةةخ ا 

التكرار بالانكشاف والظهور ولعل ذلك يعني أن التحرر, هنا, لا يكون فحسب, للوعي من سلطة 
النص, بل ويكون للنص أيضا, وأعني من حيث يسمح لممكناته الكامنة بالتفتح وهكذا يبدو وكأن 

الأمر,في جوهره, لا ينطوي علي ما هو أكثر من السعي إلي الانتقال بالنص من علاقة تكرره, إلي 
علاقة تحرره. وهكذا فإن سوء النية لا يصيب أبازيد فقط من حيث يدينه ويقصيه, بل ويلحق 


أضرارا بالغة:بالقران نفسةه: من حيت يجعله أسير داثرة الترديد والتكزار- 
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سوف يكتشف الكافة, ولو بعد مرور بعض الوقت, أن قدرة الإسلام علي التفاعل المنتج 
والكاى فة العصر وغل الخ الذي حول ههن قران علي اة هات المسالكين وة 
من تداعياتها السلبية, إلي مشروع خلاص للبشر علي العموم. إنما يرتبط بالقدرة علي إثارة 
القرآن وإعادة التفكير فيه علي نحو يتسم بالجرأة والمسئولية. ولقد كان ذلك تحديدا هو ما 

به الراحل الكير نصر خامد أبوزيد الذي أدار الشطر الأعظم من حياته( التي أنهاها موته 

ااا فل عافن الط ن الآن) حول هذا السؤال المركزي کک ورغم ما جره هذا 
جدبة وزضانة انارو ل ن الا لیف ارلا او ا 
طولا لن بعر .قبل أن بكتشف الفاعلون في محال .الدرس الأمفلامى.القيمة الكري. لهذا i‏ 
الرصين, ویدرکوا ضرورة_ إعادة اکتشافه , والبناء فوقه. 
ققد أذرك الرجل أن القران كه خوضر بشكة فن الففافنخ والتضورات التي وخ عات دي 
وقولبتها, ووضعت لها حدودا وآفاقا لا تخرح عنها, واکتسبت علي مدي القرون- ورغم مصدرها 
البشري- قداسة توازي تلك التي للقرآن ذي المصدر الإلهي. ولسوء الحظ, فإن هذا الحصار قد 
ار اران وبالمسلمين في آن معا. فقد أعجز القرآن عن أن يکون مصدرا للإلهام في عالم 
متغيیر, واأاجبر المسلمين, إبتداء من اضطرارهم للانحباس ضمن تحدیدات هذه المفاهيم الراسخة, 
علي التفش اله على رهم .من اغ الفضر والفاعلين فب وفن شاا بدا من ضروزة 
الإنعتاق من أسر تلك التحديدات, واستعادة القرآن الحي السابق عليها: والذي كان- وللمفارقة- 
قران البن وصحا نة الاكرهينه وبالطع فاته قي وجوت الاقباة إلى جا توشر عليه هذا المسى 
الانعتاقي من التمييز بين القران الذى ضار خو ضوعا فة خا قوة عله مومه رة 
ترعاه وتحفظه, وبين القرآن المنفتح الحي السابق علي رسوخ هذا التقليد: والذي تزخر المصادر 
القذتمة بها برسم ضورة متكاملة له هما يتواتر متسوبا الي النبي الكريم والجيل الأول.من:الذين 
تلقوا وحيه الخاتم.وهنا يلزم التأكيد علي أن الأمر لايتعلق بأي تحول في طبيعة القرآن ذاته, بقدر 
ما نتغلق بتحول في توع الغلاقة مغه: واعني من غلاقة مع القران كان فيها ساحة يتواصل فوقها 
الناس ا ات الات وااا اله علاقة بات يجري معها فرضه كسلطة إخضاع 
بالأساس>وللغرانة فان هذا التحول قد كان من الإنجازات الكيرى لبئي أمبة بالذات: فرقم 
الوعي, من جهة,بضرورة وجدوي ما قام به الخليفة الثالث عثمان بن عفان من تقنين المصحف, 
فإنه يقي ارو ال ار الى عا ساح ف ا الل عابتال أةالاران من القرآن الناطق إلي 
القران الضافت: وبها ينطو ئ عليه :هذا الإتقال من إقداز ترائة وجيوثه: ومن جهة أخري, فان فا 
قاع به الأمويونء إبان ضراغهخ المساسي مع الماع على ينبي طالب من رفع الفضاحف قلي 
أسنه الرماح والسيوف كان الواقعة الكاشفة عن إرادتهم في تثبيت القرآن كسلطة حارسة 
لسلطانهم, وذلك غد أن دى لهد خا أن فاعلته في ااذ هذا السلطان وق فاعلت اسف 


بكثير. وغني عن البيان أن هذا التمييز بين قرآن النبي الحي وبين القرآن المنحبس وراء التقييدات 
اللي تفرصها السلطة, انها تعكس ما يكاد يكون تقابلا تعرفه دارسو الأديان علي الخموم بين دين 
التقليد الذي تحرسه مؤسسات السلطة لتسوس به الناس, وبين الدين الحي الذي يقصد الي 
إذکاء الوعي وتحریر الإرادة۔ وإذ تحرس المؤسسة دين التقليد, لأنه يکون حارسا لها بدوره, فان 
ھا إلي تحرير الدين فن سطوة القلند واسفادته فئ ٠‏ انفتاجه وحويتة الاولى; سوق رق :اك 
المؤسسة مما : تلستر به عورتها. . ومن هنا أن انتقام المؤسسة من هؤلاء الساعين إلي استعادة 
الذبن لحي نكون ن قاسیا حقا, لان ذلك يكون تهتابة ترية لها هن غطاتا الإيد ولو جى وللغرانة 
فإن الجمهور الذي يكون القصد إلي تحريره من القبضة المهيمنة للمؤسسة هو ما يقف وراء 
السعي إلي استعادة الدين في حيوبته وإنفتاحه, يکون هو الآداة التي تنتقم بها المؤسسة من 
هؤلاء الساعين إلي تعريتها: وذلك بمثل ما جري لأبي زيد | لذي لم يستهدف إلا إستعادة قرآن 
النبي المنفتح الحي, فجعلت منه مؤسسة التقليد منكرا للوحي, وأطلقت الجمهور ضده. 

وذ يکشف ما سبق عن أن ما جري لأبي زيد هو من فعل سلطة تسعي إلي حفظ وجودها, 
وإطاله أمد بقائها, فإنه يلزم فضح ما يقف وراء 8 المسى الاناتي من نك القرآن المنخفنق 
وراء القواعد, أو بالأحري التقييدات, التي ترسخت عبر القرون, ولو كان ذلك علي حساب قرآن 
النبي المنفتح الحي. وهنا يلزم ا أحدا لو توفر علي جمع الروايات الكثيرة المتواترة عن 
النبي وصحبه الكرام, بخصوص القرآن( تنزیلا وتدوینا ولغة وتداولا وجمعا وتأليفا), لأمكنه راسم 
ضو رة له تغاتر أو ختى فافض الصورة التي اقروت له عر القرون اللاجقة شل الفلطة 
والتي. نكاد يعيب مها الإنسان علي تخو كامل: وعلي الغكش تماما من تلك الضورة السلظوة: 
قان السمة:الرئيسة للقران, بخسبتك المتوائن كن" النيي وصخبة, هي قي انفتاجة على الإنسان. 
CC‏ علي نحو يثير الاندهاش; وإلي الحد الذي يکاد معه الإنسان يکون هو مركز دائرته 
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ا ان أبا زيد لم يفعل شيئا إلا السعي إلي استعادة هذا القرآن المنفتح الجي( والذي هو- 
وللجفارقة قران التني),وأخسلك في نوات الأخيرة نالمفهوم :الذي نقدر تة اكز من غبره»على 
تحقيق مسعاه; وأعني به مفهوم الخطاب. وإذ يؤشر ذلك علي تحوله SS‏ 
تمحورت حوله مقارباته الأولي للقرآن; وأعني به مفهوم النص بعد أن تبدي له عجز | 

وقصوره عن الإحاطة بعالم القرآن المنفتح الحي, فإن ذلك يكشف عن روح منفتحة E‏ 
التحجر والانكفاء, وعن عقل لم يكف عن التساؤل, وهو ما تبدو مصر ف مسيس الاحتياج إليه 
الان. 


٭ ع 


فة الكتزون أت ادا كان لايد فن الإجالة إلي سلف للف الكش تخو جامد ابوريةء فاه 

ليس من سلف للرجل إلا بعض المستشرقين الذين دأبوا علي طعن الإسلام والكيد له ومن يسير 
في ركابهم من الوكلاء المحليين الصغار, وبما يعنيه ذلك من تصور إجتهاده مقطوع الصلة كله 
TRE‏ الإسلا م الزاخز الق اة ادا ان خ ور مل د واه ادو هوو ق الم غل 
ا ا ا د لھا ھی عاف جوا فاته ارد 
التتوبة بان :هذا التضون الذي قوم ,عله اهاد الرخل:اإتعا بكري بجذؤزه فى قل اللخظة 
الاكررر كرنة.الئن دوت فعا مار الإشلام باسزة وأعنى ها لحطة: الةء وففظ كان هذا 
التضور قذراع :ترح لاا فهاء وراج اههت لي فط الي إخراجة من خد :الاه 
بل وال | كان حاملة ارجا فن الخن والاة 
فعندما اتجه الصحابي الجليل "عمار بن ياسر" - إيان وقعة صفين - بخطابه إلي بني أميّة قائلاُ 
تجن مراكم على نريه واليوم نضريكم علي تاوبلةه :فاه كان بكشف :عن وعي لاقت محقيةة 
أن الضراع الذى حر فن ال الوك الاسفة التي لك الذون الانز ركن وة ها خرى قن 


الإسلام علي صعيد السياسة والثقافة - هو صراغ علي التأويل, في الجوهر. وإذا كان سؤال 
التاوبل هى على تجو غا شؤال عن الكيفية الي تتاسش بها الغلاتق مع النضوص؛ قان ذلك يعني 
أن ها جري ابذاك كان:-في أخد وجوهة صراعا علي كيقة نشيس العلاقة مع التض (ألذي :هو 
القران ال 
ولغار فقا نالفل كف ماقف لرن لمان قي صقن فف ق فن ما ین 
في تأسيش العلاقة فع النض > القران: فاته إذا كانت واقعة رقع المضاحف علي أشنة الرماح 
تمثل استدعاءاً فر ال لا درا باهرا الحا الحو اوا ل ا 
الواقعة من دلالّة القزآن والربط بين المصحف والرمح أو الشيف: يكشف عن تضوز "بني آميّة" 
للعلاقة مع النص بها هو قوة إخضاع ر تجققوا من أتها أكثر تجاعة من السيف تفه وذلك. من 
E a E SIS Is‏ وا فان الت ومع 
بني أميّة بالذات, كان لابد أن يتحول إلي سلطة, أو - بالأحري - إلي قتاع لسلطة تحتجب خلفه 
وتفارشس تحت اة أقسي. طروت الط والفمع. فنة اذا كان ا بناء السلطة 
وخر اها كان ماخدت من علي الد الفران عله موف جل هة أي اران حش 
امتداد للسيف في تثبيت نفس السلطة وحراستها. E ET ESE‏ 
السلطة, فإن تلك السلطة سوف تكون هي الأحرص- حماية لنفسها- علي تحويله. هو نفسه, إلي 
نط وما فة ذلك حن الال هة عن افكاتة أن کون موکوا راء والسوال ر جه 
ستصبح مساءلة النص مساءلة لسلطة السياسة التي تحتجب خلفه. وهکذا فانه یتم - ضمن هذا 
الشياق- إلغاء التمييز بين "سلطة السياسة" وبين "سلطة النض". وعلي الحو الذي جعل معاوية 
يعتبر ما قضي به من توريث سلطته لإبنه يزيد. بمثابة القضاء النازل من الله والذي لا راد له ا 
ولش فن ك فى ان جل النض الى لط لاان حل ةه .الى وا رة التكر ار والجموو يولك 
لاستحالة التعاطي معه. بما هو سلطة, علي نحو يسمح بتفجير دلالاته الكامنة الخصبة۔ وفقط 
سيصبح النص "قو" يتبرك بها الناس ويتمسحون بها ويتمتمون بمفرداتها, ولکنه سیفقد کل 
حیاته ودینامیته۔ 
وإذا كانت تلك الكيفية في العلاقة مع النصوص هي التي تحققت لها الهيمنة والسيادة كاملة في 
السلا فان قا ضار اله الإمام علي فن تلبق علي فا قاف به تو أمنة من رقع المضاحف على 
أسنة الزعاح + من إن.القران كات سطور ين دفن لا يتطق بلسان وإنما نطق تنه 
الرخال" اا عن کفة خرف فن تاس العلا فة ك الل هخر ي عل الاق ار مذو 
TT ET‏ ها بقرتت على ولك من خو وره تشون الج اها 
هو قوة إخضاع وإجبار. بل بما هو ساحة للتفاعل والسؤال والحوار. ولعل ذلك ينبني علي حقيقة 
أنه .اذا كان الاشسان بدخل (وغيا وواقعا) قى تر كيت وجي التتزيل (وهو ها تشاد هن هة من 
تعدد وتباین لحظات هذا التنزيلٍ بحسب حاجات الواقع ومستوي تطور الوعي, کما یستفاد من 

جهة أجري. من حقيقة أن القرآن نقسه قد ل بتنزل وجي علي مدي يقرب من ريع القرن ‏ 
اا فع استلة الوك والواف) فانة ستل تضور هدا الإتهاتي معزو عن قعل التاوئل. 
وهنا تحذند[ تضرت طريقة تصر قي مقاربة.التض + لا كسلطةء بل كساخةاللجوار والسؤال > 
بجذورها العميقة. نه یتواصل,؛ مُسلحاً بکل ما تم إنتاجه علي مدي القرون من ادوات وړؤي 
وة وفعرهة ع مانمكن القول نها طركة الإمام قلي كي مارة التصوضن ف عن 
البيان أنه إذا كانت الهزيمة السياسية للإمام علي قد إنتهت إلي الإقصاء والتهميش الكامل 
ا ا ف ا ا ا ا 
والأعتي. 
ودا كان الات فد انف واا ف هزه الاقام علي واقضاء طريفة امام قي أمنة الك 
طرفنهة قن تاشسنشن العلاقة: مع التضوض :ها هئ علاقة سلطة وإخضاع وذلك كزع جن سه 
إلي تحصين سلطتهم وحراستهاً - فإنهم قد راحوا يراوغون معتبرين التنكر لطريقتهم تلك, بمثابة 
نوع من 'الإنكار للنص نفسه. ولقد كانت تلك المراوغة - وتظل للان - هي السلاح الذي يجري 
الانتقام به من نصر ابوزید؛ حيث جري التعامل مع دعوته للتحرر من "سلطة" النصوص؛ بإعتبارها 
دعوو لخر من الفضوض. بالط فان اذا كان لا تكن لاخ لبت أن تول بانكار الافام على 


للنص, حيث الأمر يتعلق فقط بإنكاره لضرب من العلاقة معه. فإنه لا يمكن, بالمثل. القول بإنكار 
ضر آبو يذ للتضوض »بل الامر تعلق ايا انكارة لضرب فن الكاكة خا تكون فا "اة 
مل ار اها الا لتر دند والنكران ولت "قطة بذ يتطلق مها الاإنان. عبر السكال والجواد 
إلي بناء وعي مطابق بعالمه. وللمفارقة فإن تصور النص كسلطة لا يؤول فقط إلي إهدار الوعي 
الذئ لن بكون وجا له زاء بلك السلطة الان تكرر ويردة يل .وهي إلى الإفقار المعر ف 
الكامل للنص نفسه؛ وذلك من حت بفتخيل بر نرد والتكزار الشف عن كلها بره 
النص من ممكنات خلاقة هي ا حياته الحقة. وإذن فإنه التباين بين موقفين من النص؛ 
أخدسها بعك وة تداع والاخر خعل. هة قوة [غكاع..ولفد اناز ضر الخوففت الأول, وراح 
يسعي في سبيل بلورة إطار مؤسسي يستوعب إجتهاد ه ویقوم علیه؛ وهو الإطار الذي بدا يتفتح 
قي الفضاء الإندوتسيه: من خلال الفعهد الدولى ااا القرانية الذي كان محط إهتمام عذيد 
من الاعات الم رة في عالم الإسلام كان علي راسهن الرين الإندويسي الزاخل 

دال من وا خد ویره هن الذن :در کون ار مة: المج تات الا سلامبة مخ سهاو مع غیرها: 
ويؤمنون بقدرة الإسلام علي الإسهام الفاعل في إغناء عالمنا الراهن. 
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تبلغ مركزية "النص" فى بناء الحضارة العربية الإسلامية حد إمكان نسبتها إليه؛ وعلى نحو ما 
قال من "إن الحضارة المصريقة القديمة هي حضارة ما بعد الموت, وان الحضارة اليونانيق ھی 
حضارة "العقل". أما الحضارة العربية الإسلامية. فهي حضارة النص"". وإذا كان أحداً لا يقدر على 
المجادلة فى إمكان تلك النسبة. فإن المجادلة تنشأً حول ما إذا كان القرآن هو الأصل فى سيادة 
تلك "النصيّة" على بناء تلك الحضارة, أم أنه قد جرى تحويل القرآن نفسه إلى "نص" ليتسنى 
نافد عة تنضتة تشد التقافة الى ت ل كيها أصلا وعارة أخرىد فل يكون. القران هة الأضل 
فى نصبَّة الحضارة. أم أنه هو الضحية الأكبر لتلك النصيّة؟. ولعل الأهمية القصوى لذلك السئوال 
تتأتى من قران الإتباعية والنصية؛ وعلى النحو الذى يجعل القرآن هو أصل "الإتباعية" التى يعانى 
الفشلفو ن فن انها النقلة تى الان قى حال قوت أنةالاضل فى "النصة 2 ولن ها 


وهنا يلزم التنويه بأنه إذا كانت "الإتباعية" تفترض. أولياً, حضور أصل أول؛ وأعنى من حيث لا 
إتباع إلا لأصل مسبق (يكون سلطة). فإنه يلزم التنويه بأن حضور الأصل لا يستلزم, آلياً, إنبثاق 

(أو غلبة) الإتباعية بالضرورة. بل الأصل قد يحضر من غير أن تقترن به الإتباعية أبداً, وأما الإتباعية 
فإنها لا تحضر أبداً من غير أصل؛ وإلى حد إمكان إفتراض أنها قد تضع بنفسها الأصل (وكسلطة 
بالذات). إن لم تجده قائماً. فالحق أن الأصل لا يضع نفسه كأصل؛ هو سلطة يلزم إتباعها 
والإنصياع لها, بقدر ما يجرى فرضه, على هذا النحو, بتأثير فاعلية تتموضع خارجه؛ وهى فاعلية 
تنتمى إلى الثقافة بمعناها الأنثروبولجى الواسع والأقدم. وليس إلى مجرد شكلها المكتوب 
المحدود والأقرب. وإذ يحيل ذلك إلى أن الإتباعية لا تكون, هكذاء نتاجاً للأصل بمجرده, بل نتاج 
كيفية :فى مقازنتة وطريقة فى التغامل معة. فانه يكن المصضير من .ذلك إلى انها تتجدد 

كففار هة اة بكفية فى اتفال الوغى على تجو ما ولكها شرغان فا سد المبادزة 


رف و فوم التضوة وران فن عاو القر ان ال اة ا 5 ات 
القاهرة 1993, ص 11. 


فتجدد عمل الوعي» بمثل .ما كان فو المعدد لها وبالرقم من أن هذه الكيفية فى إشتغال الوعى, 
التى تؤطر الإتباعية وتحددها, إنما تجد ما يؤسسها داخل بنية ثقافية أعمق, لها شروطها 
الموضوعية المجاوزة لما هو فردى, فإنها- ى هذه البنية وما يرتبط بها من طرائق فى إشتغال 
الوعى- لا تتجلى إلا من خلال عمل الأفراد؛ وخصوصاً أولئك الذين يكونون الأقدر من غيرهم على 
التعبير الأجلى عنها فى أكثر صورها شمولاً وتماسكا. وإذ تكون نصوص هؤلاء الأفراد هى النصوص 
التأسيسية فی ثقافة ما, فان هذه التأسيسية لا تتاآتی من کون هذه النصوص تختزل البنية الكامنة 
فى الثقافة, وتجليها فى أكثر صورها شمولاً وكليةٌ فحسب, بل ومن كونها تصوغ هذه البنية وتعيد 
إنتاجها ضمن فضاءات جديدة لم تعرفها من قبل. ومن هنا تأسيسية نص كل من الشافعى 

E‏ من حيث ينطويان على ما يمكن إعتباره صوغاً وإعادة إنتاج للبنية الكامنة فى 
الثقافة, بالمعنى الأنثروبولوجى البدوي الأقدم. ضمن فضاء الثقافة المكتوبة فى الإسلام. وبالطبع 
فإن ذلك يؤول إلى أن الثقافة المكتوبة, وأعني بالذات تلك التى سادت فى الإسلام, لم تفلت من 
قبضة التوجيه الحاسم للثقافة بالمعنى الأنثربولوجى الواسع؛ والتى تضرب بجذورها الأعمق فيما 
يیسبق الإسلام ویتعداه. 


إن ذلك يعنى أن الثقافة, التى تسيّدت فى الإسلام. لم تصبح إتباعية لأن نصاً (هو القرآن) قد 
فرض نفسه داخلها کأصل یلزم إتباعه. بقدر ما إن هذا النص نفسه, قد جرى وضعه كأصل ا 
وليس الإبداع) داخل هذه الثقافة- وبما ينطوى عليه هذا الوضع من إهدار الممكنات الكامنة لذلك 
النص- وذلك بفضل ما تنطوى عليه تلك الثقافة أصلاً, من إتباعية كامنة؛ تضرب بجذورها الأعمق 
فى أشكال وجود. وأنساق ثقافة, سابقة- فى تشكلها- على إنبثاق وظهور هذا النص ذاته- وفى 
كلمة واحدة, فإن القرآن هو ضحية الإتباعية, وليس أصلها. 


وللمفارقة, فإن هذا الوضع للقرآن كنص داخل الثقافة- وهو الأمر الذى وان تلور ستاخرا 
إلا أن مقدماته تقوم كاملة فى بنية الثقافة- قد مضی ضداً على ما أراده القرآن لنفسه. فعلی 
تعدد وتنؤع تسميات القرآن لنفسه (كالذكر والبيان والتنزيل والفرقان والكتاب والهدى والبلاغ). 
فان الم تطلق على تة تسميف النض ابد ولقل فوارنة ين بلك التسشهات تنكف عن .ان 
القرآن قد أراد لنفسه أن کون ابا لا نصا |د قاءلم ترد فطلقاء كلمة "تصن" فن أن التتزيل 
للدلالة على القرآن أو على غيره (من الكتب الأسبق), فإن كلمة "الكتاب" قد وردت فى تلك 
الأنات لها ترت او كاد من الثلاثمئة مرة تقریباء للإشارة إلى القرآن نفسه” وإلی غیره من 
صور الوحي التى تنزّلت على الأنبياء السابقين". أو للإشارة إلى أصحاب الأديان السابقة من "أهل 
الكتاب"“, وللدلالة أيضاً على الكتاب الحاوي للمعرفة الإلهية الأكمل والأشمل؛ أواللوح المحفوظ . 


- "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" البقرة 2. "نرّل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل“ آل عمران 3. "هو الذى أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب" آل عمران 7. 

واد افا موسي الكات:والفرقان" عة 53 "وة أخذ الله معان الن ها اكم ن كنات 
وخكفة" آل عمزان 81 "فإن كذبوك فقد كذب رسل. من قبلك خاءوا بالبينات والزبر والكتاب 


الفسر" آل ران 184 
“ - "يأهل الكتاب لم لبسون الحق بالباطل" آل عمران 71. "ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يرده إليك" ال عمران 71. "من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله" ال عمران 113. 


5 - "ما فرطنا فی الكتاب من شئ" الأنعام 8 واا زطب:ولا تابس الا فی كات مس“ الاعاد 
9 والطور وكات سطور :الطور 2. "انه لقران کرم فى كات کون الواققة 78. 


وهنا يلزم التنويه بأن تقديم القرآن لنفسه ككتاب» وليس كنص, يرتبط بحقيقة أن النص- 
بحسب تعريفه- هو الواضح البين الذى لا يحتاج إلى تفسيرء والذى لا يمكن بالتالي أن يكون 
فوضغا لقراءة, بل لمجرد الترديد والإستظهار. وذلك على العكس تماماً من "الكتاب" الذى لا 
يمكن بحسب طبيعته إلا أن يكون موضوعاً للقراءة. وليس التكرار. وبالطبع فإن صعوبة أن يكون 
القرآن نصا تنآتى من إستحالة تصوره من قبيل الظاهر الذى لا يحتاج إلى قراءة وتفسير. ففضلاً 
عن ما ينطوي عليه ذلك من تصور القرآن نصاً مغلقاً وفى غاية الفقر الدلالي, فإنه يتعارض مع ما 
أورده الأصوليون أنفسهم من أن "النصوص- فى القرآن- عزيزة نادرة". وهنا ينبثق السئوال: كيف 
تکون النصوص عزيزة» وإلى حد الندرة, فی القرآن- وإلى حد ما يقال من أن جزءاآً من آية واحدة 
فقط من آیاته هی التى تحتمل, لوضوحها وظهور دلالتهاء أن تكون نصاً؟- بينما يُصار إلى أن 
القرآن بأسره يعد نصاً؟. 


والغريب حقاً أن يكون القدماء أيضاً "لم يشيروا إلى القرآن والحديث بإسم النصوص, كما 
نفعل فى اللغة المعاصرة, بل كانوا فى العادة يستخدمون دوالاً أخرى كالكتاب والتنزيل والقرآن 
للدلالة على النص القرآني. وكانوا يستخدمون دوالاً مثل الحديث أو الآثار أو السنة للإشارة إلى 
نصوص الحديث, وكانوا يشيرون إليهما معا بإسم الوحي أو النقل. وكانوا حين يشيرون إلى 
"النص". فإنما كانوا يعنون به جزءً ضئيلاً من الوحي؛ أو بعبارة أخرى ما لا يحتمل أدنى قدر من 
تعدد المعنى بحكم بنائه اللغوي"". ولعله يمكن, هكذاء ترجيج القول بأن التكريس الكامل للتعاطي 
مع القرآن قد أعلن عن نفسه, بلا مواربة. مع إطلالة عصور الإنحطاط والتقليد المتأخرة التى 
توقفت فيها عملية القراءة وإنتاج الجديد, ولم يعد ثمة إلا محض الإستظهار والترديد 


ولعله يتفق مع تقديم القرآن لنفسه, ككتاب للفهم وليس كنص للإستظهار والحفظ؛ حملته 
القاس علي أصخات 9 داو هة ل هم خولوا كه مووا اجرد الحفط والافخطهان 
فحسب. ففي تفسيره لآية: "مثل الذين حُملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ر 
أسفارا"- الجمعة 5- أورد إبن كثير ما يلي: "يقول تعالى ذاماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحُملُوها 
لعفل بها تمالم يغفلوا متهم فن ذلك كفل الجمار يحل أمقار آى كمتل,الحمار إدا حمل كا 
لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسياً, ولا يدري ما عليه وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى 
ا حملوه لفظا لفظا, ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه, بل أۇلۆة وحرّفوه وبدّلوه, فهم اشوا حالاً 

فن الحقير لان الجقار ا كهم لمر وذؤلاة لمم فيو لى فلوو" بالط قان الحمل اكالى 
على مسلمي هذا الزمان للقرآن هو من نوع الحمل الحسي؛ على نحو لا يختلفون فيه مع اليهود 
الذين نعى عليهم القرآن حملهم الحسي للتوراة. والحق أن كتاباً ينعي على المؤمنين بالكتب 
الا ةا الى 0ات أ خا الط و رة ف ان ن ل 
التافدن أن كفا هجرد الل الك لو ادا الل الحهي اعا جل الى 
- "فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم, تلك عشرة كاملة". البقرة 196. 
اضر جامد نووت تقد الخطاب: الديئ (بها الل الفاحرة 1994-2 ض 121 122: 
- إبن كثير: تفسير القران العظيم (مكتبة عيسى البابي الحلبي) القاهرة. دون تاريخ ج4 ص 
364. 
“الك أن موخ القن الراهن التى تكتشح لدان الغالم الإسلاغي لاتعزف ال مخض اشقا 
الجانب الحسي للتديّن من إطالة اللحى وتقصير الثياب وتغطية الوجوه. اطاط فان ذلك یرتبط 
ا وح اس کر ن الكل ال لرن لح عل الوه وا 
كانت حسية الؤغي تحيل: إلى كونه لم يجاوز مرحلة الطفولة بعد قإن الجمل الجسي الراهن 
للفرآن٠وللدين‏ الفالت: على المحتهعا ت الأفلاة على العفو انعا حل الى أن الوعي القالت 
فى تلك المجتمغات قد إرتد إلى ما ينشبه حالة طفولة الإتسانية. 


توجيهه إلى نوع آخر من الحمل؛ هو "الحمل المعنوي" الذى يستحيل معه القرآن من محمول 
على الظهر- كظهر على الحمار- إلى محمول فى العقل؛ وعلى النحو الذى يصبج معه ساحة لإنتاج 
المعنى. 


ولعل دلالة الحضور الكثيف للفظة "الكتاب" فى القرآن يرتبط بالقصد إلى نقل المُخاطبين 
(وهم عرب الجاهلية) إلى المرحلة الكتابية؛ وبما يعنيه ذلك- على نحو جلي وصريح- من أن القرآن 
ينطوي, فى جوهره, على السعي إلى نقل عرب الجاهلية- الذين لم يعرفوا إلا نمطاً من الثقافة 
الشفاهية بما يصاحبها من آليات تفكير لا تسمج بأي تطور- إلى وضع حضاري أرقى. إذ الحق أن 
ما برتبط بالكتابية من آليات تفكير وطرائق فى إنتاج المعرفة تقوم على التعفّل, والملاحظة 
والنظر والإستنتاج المتبصّر"" إنما تحيل إلى وضع أرقى بكثير من ما يرتبط بالشفاهية= التى كان 
عليها العرب- وما يصاحبها من آليات وطرائق فى إنتاج المعرفة تعتمد على مجرد الحفظ والنقل. 
وبالطبع فإنه إذا كانت آليات الحفظ والنقل الملازمة للشفاهية لا تسمح إلا بنوع من التقليد 
والإتباعية التى إنتقدها القرآن بشدة""؛ إبتداءً من إعاقتها لقدرة البشر على تقل هدي السماء. 
فإن آليات التفكر والتعفٌل التى تلازم الكتابية تنطوى على فتح الباب أمام ثقافة الكشف والإبداع؛ 
وعلى النحو الذى يسمح بنقل الواقع إلى حالة أكثر رقياً. والحق أن هذا السعي القرآني إلى 
ترسخ الكابة بها تله حن حالة و جود ا ر قى اما شی کح النطورات الئی كانت نخر فى 
المجتمع المكي الذى كان يعيش سيرورة تحوّل إلى مجتمع تجاري فى حاجة إلى التعاقدات 
المكتوبة ولسوء الحظ فإن ما يغلب على الوعى الراهن للمسلمين من تقليد وإتباعيةء وإبتعاد 
عن الل والتدّرء يكشف عن نوع من الإرتداد إلى ما يكاد أن يكون ارا قد تنل لتجاورة: 


ولعل إشكالية مقاربة القرآن كنص, لا تقف فقط عند حقيقة تعارضها مع تقديم القرآن لنفسه 
ككتاب على الخصوص, ولا فى أن القدماء لم يشيرول! إليه كنص, بل إنها تتجاوز- وهو الأخطر- إلى 
ما تمارسه من مخادعة وتخليط. وبكل ما ترتب على ذلك من تثبيت بنيات ذهنية لم تزل تهيمن 
للآن, وذلك إبتداء مما تقوم به من صرف حكم الجزء النادر فى القرآن (اعنی الآية الواحدة أو 
حتى بعضها) على الكل الشامل (الذى هو القران باسره). فإذ النص عند الاأصوليين هو ما "أتى 
الكتاب على غاية الان فب فلم تة مع التتزيل فيه إلى غيرة" أو ما نكون" ممفخنى كيه 
بالتنزيل عن التأويل" > والذى هو من قبيل العزيز النادر؛ حيث "النصوص عزيزة"" وإلى حد 
المصير إلى أنه "ما ثم نص يُرجع إليه لا يتطرق إليه الإحتمال"“, فإن سحب حكم النص/الجزء 


- "قل سيروا فى الأرض فإنظروا كيف بدأ الخلق" العنكبوت 20, "قل سيروا فى الأرض ثم 
ا كيف كان عاقبة المكذبين" الأنعام 11, "أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم" الروم 9,٠"فإنظروا‏ كيف كان غاقية الذين كن قبل" الروم 42 "كذلك بين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون" البقرة 219, إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون" الرعد 3,أنظر كيف 
نضرف الأبات-لعلهم يفقهون" الأنعام 65, "قد سا لكم:الأبات لعلكم تعقلون" الحذضد 417 إن شر 
الذوات غد الله الضح البكم الذن لا بعقلون" الاقال-22. إن فى ذلك اة لقوم.يعقلون" التحل 
67. 

- "قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا" يونس 78, "قالوا بل نتبع ما عليه آباءنا" لقمان 21, 
1 وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون" الزخرف 22. 

الشاففن.:الرسالة :ق محقد مد كلاتي (مكة مضطفى الابى الجلي وأولادة بف : 
القاهرة, ط2. 1983, ص 22. 

جود مخمور الغر ات ( حف واف )2 الفقة: غت و المة ال كر مجن الحو حن رن (مكةة 
نضر) القاهرة,. ط2,. 1993, ص 58. 
ان ني الفتوجات المكة (دا ر خان زوت دون ا چ1 189 


(الذى أتى فيه الكتاب على غاية البيان. فلا يتطرق إليه إحتمال) على القرآن/الكل, كان لابد أن 
ينتهي إلى نتائج بالغة الخطر, لا على صعيد العقل فقطء بل وعلى صعيد القرآن نفسه. فإنه إذا 
كان الأصوليون قد صاروا- إبتداءاً من المعنى الذى تواضعوا عليه للنص من جهة. ومن إقرارهم 
بندرته فى القرآن من جهة أخرى, إلى صوغ قاعدة أنه: خاد كا فة نض 2 ومن دون ان 
يؤثر ذلك على فاعلية الإجتهاد الذى كان له أن يشتغل على ما ليس بنص فى القرآن وهو الأكثر, 
فان الامر وف يختلف تماما مع تخويل ,القران باتسره بحسب الحاضل الآن- .إلى "نص" تشوق 
يتم إدخال تحوين بسشيظ- لغله غير ملحوظ, ولكه فارق تماما :على القاغدة.الأضولية "لا إجتهاد فع 
ما فيه نص" لتصبح "لا إجتهاد مع نص"؛ وعلى النحو الذى إنغلقت معه الساحات التى تنشغل 
عليها فاعلية الإجتهاد على نحو كامل. وإذ كان لابد أن يتآدى ذلك إلى إصابة العقل بالتآكل 
والضمور, فإنه كان لابد أن يدخل بالقرآن إلى دوائر الإنغلاق والجمود؛ وأعنى من خلال تعجيزه 
عن التفتح عن ممكناته الكامنة التى تعطيه حياته الحقة. عبر جعله قادرا على التجاوب مع حاجات 
زمان لا يكف عن التطور. ولسوء الحظ, فإن قاعدة "لا إجتهاد مع نص" قد تحولت إلى أحد 
الالبات الى فشتفل: ها :الفافة على :الوم واعتى من دون التمسر صن النضن.الألهي المضةر 
(كالقرآن), وبين سائر النصوص الأخرى التى إستقر الأمر على تلقيها بطريقة ترديدية لا مجال 
فيها للمساءلة والحوار". وغنٌ عن البيان أن قاعدة تنبني. هكذاء. على تعطيل الإجتهاد فى 
مواجهة النص (وبالكيفية التى تطور معها مدلول هذا "المصطلح“ من الآية. إلى القرآن بأسره. ثم 
إلى سائر النصوص إنسانية المصدر) قد إرتبطت, على نحو صميمي» مع تكريس الية مقاربة 
النص- اى نص- كسلطة واجبة الخضوع والإتباع. 


ولعل ذلك كله لم يكن غائباً عن وعى أبي زيد. وحين يُضاف إليه وعيه بعجز المفاهيم التى 
بلورها الأصوليون (فقهاء ومتكلمون) من قبيل المُحكم والمتشابه, والناسخ والمنسوخ, والعام _ 
والخاص عن إستيعاب المشكلات التى تترتب على مقاربة القران كنص, فإن فى ذلك كله تفسيرا 
لما دى فن أنه فد راخ على مدئ الأعواة الأخيرة نتخرر من مقاربة القران كتض, ليبدا قى 
مقاربته كخطاب. وبالرغم من هذا التحول, الذى يحتاج إلى درس أعمق,. فإن المحمولات السلبية 
التى جرى إلصاقها بمقاربته للقرآن كنص, قد ظلت تطارده حتى إلى ما بعده موته الإسيان؛ وذلك 
بحسب ما أظهرته كتابات قطاع عريض من الجمهور الذى أتاحت له الحداثة أن يدخل إلى ساحات 
الكابة 'الإلنكرونية المفتوخة وهى الكابة التىئ تكشف: عن أرزمة هذا الجمهوزة بل" وحتى عن 
غیابه- بأکثر مما تكشف عن حضوره الفاعل. هذا الجمهور الذى راح يضع نفسه فى مقام الله 
مُحاسباً لنصر ومتوعداً بالعذاب الأليم جزاءاً وفاقاً غلی هارنطى ت موان الغران مجن“ ونه 
ثقافي" من تأليف البشر, وعلى ما قيل أنها دعوته للتحرر من النصوص. 


وضمن هذا السياق, فإن أبوزيد لم يكن موضوعاً لمجرد سوء الفهم, بل كان- وهو الأسوأً- هدفاً 
لسو النية؛ الذي تفل :فى التلاعت بمقردات تصةء على النحو الذى يشفح للخضصم بتثبيت دغواة 
وقكدآ:فانة دا جار أن تة مقهوم ننظم عمل "ابو بد" کله, فإنه یمکن القول بأنه مَكَهوم "التخَرن 
من سلطة النصوص"؛ الذى إستحال, بكيد خصومه وخبثهم» إلى مبدأً "التحرر من النصوص"؛ الذى 
SSN N GS sS‏ 


و1 - وضمن هذا السياق فإنه إذا کانت قراءة للكيفية التى تتعامل بها نصوص وأقوال رموزها 
اوخوت بوالغاو الت واا دا که و ر الح ر ال 
لقاعدة "لا إجتهاد مع نص" فإن قراءة تتجاوز سطح الهاي ا ا ا 
الغزةة الفتكرة مع النض "الجخديت" (بالوانة اللببرالة والمارزكستة والعلماتية وحتى الماد 
حداثية) يكشف عن حضور ذات القاعدة. 


وأعنى من حيث أنه فيما تحيل الصيغة الأولى إلى التنكر لعلاقة ما مع النص. يحضر فيها كسلطة. 
فإن الصيغة الثانية تنطوى على التنكر للنص بذاته۔ وإذن فإنه السعى إلى التفكير فى علاقة أخرى 
مغ النض: لا كشسلطة لا تسمج الا بترديذة وتكرازة. بل كنقطة:ابتداء للؤعي ينطلق منها مستوعا 
ومتجاوزاً إلى ما بعدها؛ وبكيفية تسمج للنص ذاته بأن يتكشّف عن ممكناته المضمرة التى يستفيد 
منها حياته الحقة. والتى لا يمكن أن يسمح لها التكرار بالإنكشاف والظهور. ولعل ذلك يعنى أن 
التحرر, هناء لا يكون, فحسب, للوعى من سلطة النص. بل ويكون للنص أيضاً؛ وأعنى من حيث 
يسفخ لفمكاته الكامنة بالتفتح: وهکذا یدو وکان,الامن :فی جو هره لا بنظوی على ما هو آكتر 
من الشعى الى الأنشال بالنض من علاقة تكرره. الى علاقة تجرزه: 


وهكذا يبدو الأمر» فى جوهره. لا صراعاً حول النصوص (قبولاً أو رفضاً لها). بل حول طبيعة 
ونمط العلاقة معها (إستهلاكاً وتكراراً أو إبداعاً وحواراآ). ولعل ذلك يتأكد حين يدرك المرء أن أحد 
أهم آدوات النسق المهيمن- الذى إتضح أنه الأصل فى كل ضروب الوصاية السائدة- فى بناء 
سلطته, قد تمثلت فى المخايلة بتماهيه مع النص المقدس أنطولوجياً؛ وعلی نحو یخفی فيه 
سلطته الخاصة وراء سلطة النص؛ فإن ذلك يعنى أن ما يُشار إليه من "سلطة النص" هو, فى 
جوهره. قناع لسلطة أخرى تختفى وراءها؛ هى سلطة النسق المهيمن. فالحق أن النص لا سلطة 
له آلا بفقدار ها تزا فة أن طن قلى سلظة تقوم حار جه خسفي إلى يت فسا فصل ما 
لهذا النص من الحصانة والقداسة. ومن هنا تلك الإستبدادية التى ينطوى عليها مفهوم "سلطة 
النص"؛ وأعنى من حيث يجعل "النص"- بما يُفترض أن ينطوى عليه من السعى لتحرير الإنسان 
فعلاً ووعياً, مجرد قناع لسلطة مستبدة. وهکذا تتبدیى. وعلی نحو زاعق, الطبيعة الإيديولوجيق 
الخالصة لمفهوم "سلطة النص"؛ الأمر الذى يعنى, وللمفارقة, أن رافضيه والداعين إلى التحرر 
من سطوته, هم الأكثر حرصاً على "النص". من غيرهم الذين كانواء من دون آن. يدر کوان 
ممسوكين إلى إيديولوجيا عاتية. وليس من شك فى أن ما إنتهى إليه أبوزيد من ضرورة "التحرر 
من سلطة النصوص" إنما يرتبط بما يسكن المفهوم من حمولة إيديولوجية متخفية؛ وأعنى من 
حيث أدرك فيه قناعاً "لكل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا". ضد هذه الأشباح 
الأبد تولو ية الففلة من سطرة الى كان وريد ارت مغر كه وليفن ابد صد التضن: 
بحسب ما راح يلح خصومه؛ الذين لا يمكن تفسير معركتهم ضده؛ إلا بحسبانها معركة 
الإيديولوجيا- التى فضحها- ضده. وبالرغم مما يبدو هكذاء وكأنها معركة "الحقيقة" فى مواجهة 
"الإيديولؤجيا", فإن آبوزيد قد ظل يوضم طوال الوقت- وللمقارقة* بأنة:إنما يضدر عن ايديولوجيا 
مغرضة. فيما لا يعرف خصومه إلا الحقيقة خالصة. يصدرون عنها. وهكذا تبدو الوصاية» فى : 
حقيقتهاء ذات طبيعة إيديولوجية. وفقط فإنها تأخذ من الدين/النص/التراث قناعاً لها. ا أى 
الأخوال قان الؤعئ, بالطيغة الإنديولوجية الكامفنة لمفهوم "شلطة النضن التي خارت أبوريد هن 
أجل فضحها بلا هوادة. يبقى فى حاجة إلى إكتناه الحدود المعرفية للمفهوم ذاته۔ 


وهنا فإنه إذا كان قد بدا أن النسق المهيمن داخل التراث إنما يضع نفسه مع النص فى هوية 
واحدة. فإن الكشف عن طبيعة هذا التماهي بوصفه مجرد علاقة مع النص (حيث الهوية هى علاقة 
لاشك), فى مواجهة علاقات أخرى قائمة أو ممكنة معه» إنما يؤول إلى التنرّل بالنسق الميهمن. 
من فرضيته المضمرة- التى يصنع بها سلطته- "النسق هو النص". إلى فرضية "النسق هو غير 
النص. وهو- کغیره- فى علاقة معه"؛ وبما يعنيه ذلك من إنتزاع ما يؤسس به سلطته. وإذ يبدو 
هکذا, أن ثمة إمكانية لعلاقتين مع النص؛ إحداهما هى علاقة "الهوية". والأخرى هى علاقة 
"المغايرة". فإنه يبقى أن الأولى هى الأفقر بما لا يُقاس بالثانية. فإذ لا تنتج علاقة الهوية. إلا أن 
الشی هو نفسه, فان علاقة المغايرة انا تسھخ لی بان کون داته وغیره فی آن معاً. وإِذ لا 


تسمح العلاقة الأولى للشئ إلا بأن ينفتح على مجرد ذاته؛ وبما يعنيه ذلك من إنغلاقه عليها فى 
الحقيقة, فان علاقة المغايرة تسمح للشئ بأن ينفتح على غيره. فیوسعه ویتسع به فی الوقت 
نفسه؛ ؛ وأعنى من حيث يسمح له هذا الإنفتاج على الغير من أن يتكشف عن ممكناته المحايثة 
لوجوده,؛ والتى فا كان لها أن تكسف وتظهر قن الوجود إلا عبر هذا الإنفتاج على الغير. ومن _ٍ 
حسن الحظ أن علاقة المغايرة تلك, هى ما يبدو وكأن الله. نفسه. إنما يفعل بحسبها, وذلك طبقاً 
للحديث القدسي؛ الذى يشير إلى دور الخلق (الذين هم "غير" ذاته), فى إظهار ممكنات ذاته, 
E N TR yT‏ 
"المغايرة", هى- وليست الهوية= اساس العلاقة مع النص؛ واعنى من حيث تسمج له- كالله- 
بالتکشف عن ممکناتهء التى يتحقق حضوره الفعّال فى العالم من خلال ظهورها؛ فى شكل إنتاج 
متجدد للدلالة. 


إن ذلك يعنى أن علاقة الهوية لا تؤول. فحسب. إلى إفقار "النص". وذلك من حيث تهدر 
إمكانيته على الإنتاج المتجدد للدلالة. بل وتكاد تنتهى به إلى الجمود والاضمحلال واقتى من نة 
لا تسمج لممكناته بالتحقق والظهور. وهكذا فإنه من الطبيعى أن يعجز النسق المهيمن داخل 
التراث- إذ يضع نفسه فى علاقة هوية مع النص- عن أن يعرف النص حقاء ناهيك عن أن يفجر 
دلالاته الكامنة. بل إنه, وفقط, لا يستطيع إلا أن یکرره؛ ومن دون أن یتجاوز, فی هذا التكرار, 
دلالاته السطحية الفقيرة؛ وذلك من حيث يرى فى النص عالما من المعانى, مستقلاً وقائماً 
تئقشغة: الأضن الذى يتآدى إلى أن إنتاجه للدلالة يكون مرتبطاً فط هجرد انو اللو ون دون 
أية إحالة إلى أى سياقات خارجها. وليس من شك فى أن هذا الإهدار للسياقات غير اللغوية. لا 
يمكن أن ينتج= مهما كان ثراء اللغة وغناها- إلا الدلالة الأفقر والأجدب؛ لأنه إذ يمنع تفاعل النص 
مع عا خارجه. لا يملك إلا أن یکرره؛ وبما يعنيه هذا التكرار من إهدار فاعلية ة النص. وهکذا 
يضع فيها النسق ا کی فی کی وها لی الات ا لاخر لی کاو ونای ن 
تكن- والحال كذلك- ضد أشباح الإيديولوجيا المنفلتة فحسب. بل وضد الإفقار المعرفى الكامل 


وإذ يعتقد الكثيرون أن إجتهاد أبوزيد مقطوع الصلة بالكليّة عن تراث الإسلام الزاخر, فإنه 
بز ف الا کد غلی آنه |د کان جو هو عل تی وا جاده قوم فی لخم :عل فة کی تا مشن 
العلاقة مع النصوص؛ لا بما هى علاقة سلطة, بل بما هى علاقة حوار, فإن هذا التصور, الذى يقوم 
عليه إجتهاد الرجل, إنما يضرب بجذوره فى قلب اللحظة الأكثر مركزية التى تحددت فيها مصائر 
الإسلام بأسره؛ وأعنى بها لحظة الفتنة. وفقط فإن هذا التصور قد راح يتعرض لعمليات إقصاء 
وإزاحة إنتهت. ليس فقط إلى إخراجه من ساحة الإسلامء بل وإلى إعتبار حامله خارجاً عن الدين 
والملة. 


فعندما إتجه الصحابي الجليل "عمار بن ياسر"- إبان وقعة صفين- بخطابه إلى بني أميّة 
قائلاً: "نحن ضربناکم على تنزیله والیوم نضربکم على تأویله". فإنه كان يكشف عن وعي لافت 
فة ان الضراع الذن فد فى الك الو فة الا فة الى لف الور الارن فى توه ما جرف 
في الإسلام على صعيد السياسة والثقافة- هو صراغ على التأويل, فى الجوهر وإذا كان سؤال 
التأويل هو على نحو ماء سؤالّ عن الكيفية التى تتأسس بها العلائق مع النصوص, فإن ذلك يعني 
أن ما جرى آنذاك كان, فى أحد وجوهه. صراعاً على كيفية تأسيس العلاقة مع النص (الذى هو 
القرآن بالطبع). 


وللمفارقة فإن التأمل فى مواقف الفريقين المتقاتلين فى صفين, يكشف عن كيفيتين 
متباينتين» فى تأسيس العلاقة مع النص/القرآن. فإنه إذا كانت واقعة رفع المصاحف على آسنة 
الرماح تمثل إستدعاءاً صريحاً للنص ليلعب دوراً فى الصراع السياسي المحتدم. فإن ما تنطوي 
عليه تلك الوافعة من دلالة القران:والربط بين المضخف والرمح أو النسف :يكف عن ضور 
"بني أمثّة" للفلاقة مخ النض بها هو قوة هيمنة وإخضاع: وهن العلافة التى تحققؤا من أن 
تكريسها هو أكثر نجاعة من السيف نفسه؛ وذلك من حيث ما تآدت إليه من إيقاف حرب لم يفلح 
السيف وحده فى وضع حدٍ لها. وهكذا فإن النص. ومع بني أميّة بالذات, كان لابد أن يتحول إلى 
سلطة. أو- بالأحرى- إلى قناع لسلطة تحتجب خلفه وتمارس تحت رايته أقسى ضروب التسلط 
والقمع. فإنه إذا كان السيف هو آداة بناء السلطة وحراستهاء فإن ما حدث من تعليق 
النص/القرآن عليه, سوف يجعل منه (أى القرآن) محض إمتدادٍ للسيف فى تثبيت نفس السلطة 
وحراستها. وبالطيع فإنه حين يصبج دور النص هو حراسة السلطة, فإن تلك السلطة سوف تكون 
هى الأحرص= حماية لنفسها- على تحويله. هو نفسه. إلى سلطة؛ وبما يعنيه ذلك من التعالي به 
عن إمكانية أن يكون موضوغا للقراءة.والسؤال. حيث ستضبح فساءلة انض مضساءلة لسلطة 
السياسة التى تحتجب خلفه. وهكذا فإنه يتم- ضمن هذا السياق- إلغاء التمييز بين "سلطة 
السياسة" وبين "سلطة النص"؛ وعلى النحو الذى جعل معاوية يعتبر ما قضى به من توريث 
شلطته لإبئه يزيد بمثابة القضاء النازل فن الله والذئى لا راد له أبدا. وليس من شك فى أن 
تحوّل النص إلى سلطة لابد أن يدخل به إلى دائرة التكرار والجمود. وذلك لإستحالة التعاطي 
فعه فا فو سلطة غل تجو شهج فجي دلالانة الكامتةالخهبة: وفقط سصح النض "ارقوة" 
يتبرك بها الناس ویتمسحون بها ویتمتمون بمفرداتها, ولکنه سیفقد کل حیاته ودینامیته. 


وإذا كانت تلك الكيفية فى العلاقة مع النصوص هى التى تحققت لها الهيمنة والسيادة 
كاملة فى الإسلام. فإن ما صار إليه الإمام علي- فى تعليقه على ما قام به بنو أميّة من رفع 
المصاحف على آسنة الرماح- من "إن القرآن كتاب مسطور بين دفتين. لا ينطق بلسان, وإنما 
ينطق عنة الرجال ٠"‏ انما يكشف عن كنيد أخرك كفن تا شين العلاقة فع التضوص؛ نى على 
الإقرار بدور بالغ المركزية للإنسان فى إنتاج دلالة النص. وبما يترتب على ذلك من ضرورة تصور 
النص,؛ لا بما هو قوة إخضاع وإجبار, بل بما هو ساحة للتفاعل والسؤال والحوار. ولعل ذلك ينبني 
على حقيقة أنه إذا كان الإنسان يدخل (وعياً وواقعاً) فى تركيب وحي التنزيل (وهو ما پُستفاد. من 
جهة. من تعدد وتباين لحظات هذا التنزيل بحسب حاجات الواقع ومستوى تطور الوعىء كما 
يُستفاد» من جهة أخرى, من حقيقة أن القرآن نفسه قد ظل يتنزل وحياً على مدى يقترب من ريع 
القرن متجاوباً مع أسئلة الوعى والواقع) ؛ فإنه يستحيل تصور هذا الإنساني معزولاً عن فعل 
التأويل. 


وهنا تحديداٌ تضرب طريقة نصر فى مقاربة النص- لا كسلطة, بل كساحة للحوار 
والسؤال- بجذورها العميقة. إنه يتواصل, مُسلحاً بل ما تم إنتاجه على مدی القرون من آدوات 
ورؤى منهجية ومعرفية. مع ما يمكن القول أنها طريقة الإمام علي فى مقاربة النصوص. وغنيٌ 
عن البيان أنه إذا كانت الهزيمة السياسية للإمام علي قد إنتهت إلى الإقصاء والتهميش الكامل 
لطريقتة :فان أى شعن لإستعادنها من ركام الفهفشن والمسكوت غه كان لأبد أن يجد تففة: لا 
فى مواجهة سلطة السياسة فقط. بل وفى مواجهة سلطة السائد والمستقر؛ وهى الأعنف 


اذا كان:البات قد إنفتج واسغا مخ هزيمة الإمام غلي وإقصاء طريفتة: أمام بتي أمة 
لشت طرشتهم .قى تاسيسشن ألعلاقة مع التصوصض بها هى كلاقة نشلطة وإخطضاعء وذلك كجزة مان 
سعيهم إلى تحصين سلطتهم وحراستها- فإنهم قد راحوا يراوغون معتبرين التنكر لطريقتهم تلك 
بهتابة:نوغ: من الإنكاز للنصض تفسةه.:ولقذ كانت تلك المراوغةء وثظل للان- هى السلاح الذى يجزقى 
الإنتقام به من نصر أبوزيد؛ حيث جرى التعامل مع دعوته للتحرر من "سلطة" النصوص, بإعتبارها 
دعوة للتحرر من النصوص. وبالطبع فإنه إذا كان لا يمكن لأحد, ألبتة. أن يقول بإنكار الإمام علي 
للنص» حيث الأمر يتعلق فقط بإنكاره لضرب من العلاقة معه؛ فإنه لا يمكن, بالمثل, القول بإنكار 
نض أتؤزبة اللتضوض: بل الامر تعلق ايشا مانكارة لضرت كن العلاقة معا تكون ها اط ل 
سبيل بإزائها إلا للترديد والتكرار وليست "نقطة بدءِ وساحة حوار" ينطلق منها الإنسان وعليهاء 
إلى بناء وعي مطابق بعالمه. وذلك عبر التفاعل والسؤال. وللمفارقة فإن تصور النص كسلطة لا 
يؤول فقظ إلى إهذار الوعي الذى لن يكون مشسموحا له بإزاء تلك السلطة: إلا أن يكزر ويرذد: 
والتكرار الكشف عن كل ما یکتنزه من ممكنات خلأقة هى أساس حياته الحقة. وإذن فإنه التباين 
بين فوققن من النض آأخدهها يجله كوه إبداع: والاخر يجعل مته قوة إخضاع أو هو التاين: قى 
الهئ ين ابستمولوجیا تبن a‏ وبين إيدیولوجیا تکریس "التسلط". وإذن فإنها 
خر رة اللاعت بالدن مئ اكل ]ادبا ولو كان لك غ حول ا am‏ الى أن 
تکون ديا" یتعبد به الناس ربهم على مدی تاریخ طويل. وإذا كان فضح تلك الإيديولوجيا بمثابق 
تحرير للدين فى العمق» فإنه لن يكون غريباً أن تجعل تلك الإيديولوجيا من الساعي لتحرير الذي 
من براتنهاء كارا به لكه قى أن نهدا انكر هو اتقام "الاند ولوا وليشن “الدين" ادا 


وبالطيع فإن أبي زيد قد إنحاز- ودفع ثمناً باهظاً لهذا الإنحياز- للموقف التحريري لكل من 
الدين والنص معاً , وراح يسعی فى سبيل بلورة إطار مؤسسي يستوعب إجتهاده المعرفي ويقوم 
عليه؛ وهو الإطار الذى بدأ يتفتح فى الفضاء الإندونيسي من خلال المعهد الدولي للدراسات 
القراتة الذي كان فحظ افتقام عدند فن الشخضات الماثرة قى عالة:الأسلام كانعلى اسهد 
ال فن الن رو هال د غ الجن واد رة دال و ون اه الها الا 
مع نفسها ومع غيرهاء ويؤمنون بقدرة الإسلام على الإسهام الفاعل فى إغناء عالمنا الراهن۔ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بين القرآن والمنظومات الكلامية 


حين خاطب أبوبكر مبايعيه: "إن أحسنت فأعينوني, وإن أسأت فقوّموني". فإنه کان 
يكشف عن تصوره لضرورة خضوع السلطة لرقابة المجتمع ومحاسبته؛ وهو التصور الذى يمكن 
القول, مع التجاوز, أنه قد ساد على مدى حقبة الخلافة الراشدة. ولعل إنفجار ما عرف بالفتنة 
لیکشف عن "مجتمع" یری لنفسه حقاً فی قراقية ومخاة "سلطة" شاءت أن تدرع مه هذا 
الحق, فأطاح بها بعنف. فبعد إنتهاء الحقبة النبوية التى كانت سلطة النبي أثناءها موضوعاً لرقابة 
"السماء". قإنه بدا أن إنقطاع صوت السماء بموثه. قد نقل حق الرقابة والمحاسبة إلى مجتمع 
الأمة وجماعتها؛ الذى بات صوتها هو وربث صوت السماء. وغنيٌ عن البيان أنه قد جرى تسويغ 
هذاالحق للمجتمع تحت الغطاء الشرعي لمبدأً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ الذى كاد أن 
تشه سار لکل ل فی الفا نلعا ولك هي ما قاد هن قارو الك ن هروا 
المتوعدة. وإذ يحيل ذلك إلى أن المبدأً قد تبنين. والحال كذلك. كآداة يمارس من خلالها المجتمع 
حقه فى تقويم السلطة وضبطهاء فإن هذا الحضور للمبداً سرعان ما إنقلب كلياًء مع إنقلاب 
السلطة- بعد الفتنة- من الخلافة الراشدة "الشوروية" إلى المّلك العضوض "المستبد"". ذلك أنه 
إذا كان هذا الإنقلاب قد آل, بطبيعة الحال, إلى هيمنة السلطة على المجتمع وإخضاعه على نحو 
كامل, فإن ما يثير العجب حقاً أن يكون هذا الإخضاع للمجتمع, والتسلط عليه وقمعهء قد تحقق 
من خلال إحتياز السلطة لمبداأً الأمر والنهى وتأميمه لحسابها. والحق أن المبداً قد تحول فى إطار 
الدولة السلطانية المتأخرة إلى ما يشبه آداتها أو جهازها السلطوي القائم على وظيفة قمع 
المجتمع وقهره. ولعل ذلك يحيل إلى أن تاريخ المبداً يكاد, فى جوهره, أن يكون تاريخ السعى إلى 
ضبط السلطة والتحكُم فيهاء أو إطلاقها على نحو تنح فيه من الرقابة والتقويم. 


“ - ويُشار هنا إلى ما بُنسب إلى النبي من القول: "الخلافة بعدي ثلائون عاما بعذها فلك 
وض "واا كان "فعاو بحست جا اأعلن تفه هو" أول امول ١‏ كان فغالة ولال قن :ها 
السياق, بيان ما أقامه "إبن خلدون" من التمييز بين الخلافة "ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو 
الدين وکانوا يؤٽرونھ على 2 دنیاهه " وبين المُلك الذی "إقتضت طبيعته الإنفراد بالمجد 
وإستئثار الواحد به ". آنظار: إبن خلدون: المقدمة, نشرة غل عبدالواحد وافي (دار نهضة مصر) 
القاهرة, دون تاريخ, ج2, ص607-604. 


وإذا كانت السلطة التى إحتازت على المبدأً منذ ما بعد أحداث الفتنة مباشرة. قد عمدت. 
كجزء من إمتلاكها له وتوظيفه لصالحهاء إلى تفريغه من أى حمولة سياسية, وإكسابه دلالة أخلاقية 
تتمكن معها من إستخدامه فى تطويع الأفرد وترويضهم (حيث لا مجال لعمل الأخلاقي إلا ضمن 
حدود الفردي), فإنه يلزم السعى إلى إستعادة ذلك التاريخ المُهتّش الذى تسعى السلطة. للآن, 
إلن :طف واخقا تف ولع القهة القضوى ذلك انى عن الوفي الفرايو يان فافجا جوقزيا من 
ملامح الأزمة العربية الراهنة يتبدى فى تغؤّل السلطة وإحتلالها للفضاء السياسي منفردة؛ وعلى 
النحو الذى تمكنت معه من سحق المجتمع وطرده- على نحو كامل- من ذلك الفضاء المؤمم. 
ومن حسن الحظ أن التدوال القرآني لذلك المبداً يتكشف عن إنطوائه على تلك الحمولة 
السياسية التى يمكن عبر إستعادتها أن ينفتح الباب أمام المجتمع لإسترجاع دوره فى الفضاء 
السياسي الذى طال تاريخ إستبعاده وطرده منه. 


- التداول القرآني للمبداً: 


على دة ورو مدا “الام نالروف والتهي عن اكز فى القران قان هة ها تك 
ملاحظته مما تتكشف دلالته عن كيفية معينة فى مقاربة القرآن لهذا المبدأً. ولعل أول ما تجدر 
ملاخظتة: قو غلك ورود المتدا قى وة “الفعل" ‏ وذلك اسشا مر واخدة ورد قها قى ضور 
"إسم الفاعل"*". وفيما يتعلق بالورود فى صورة "الفعل". فإن أغلب الفعل كان فى صيغة 
"المضارع". إلا فى مرة واحدة جاء فيها الورود فى صيغة "الأمر". وبإستثناء مرة واحدة ورد فيها 
الفعل فى إطار جملة شرطية, فإن إستخدامه يكون فى جمل بسيطة على العموم. وعلى 
الدوام فإن خطاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للعموم (ولو كان عموماً يتم 
تخضيضة نمؤم أقل: و على إختلاق بين الففسرين فى نها تخضصض به هذا العموم): وذلك أيضا إلا 
فى حالة واحدة ورد فيها الخطاب للخصوص (وهى المرة التى ورد فيها المبداً فى صيغة فعل 
"الأمر). والفلاخظ أن مصذر الامي في المرة الئى. ورد فيها الخطاب.للخصوصض كان الإنشان 
(لقمان لإينه), وأما فى حال العموم فإن الخطاب يكون منطوقاً به على الدوام؛ من خلال 
الصوت الإلهي. إن ذلك يعني أنه إذا كان الله والإنسان يشتركان فى النطق بخطاب "الأمر 
بالمعروف ‏ والنهي عن المتنكر ".فاته فما فطق به الله "حبرا فى الأقلب- عن :الخال الواجب 


- "بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات" الأعراف 157. "يأمرون 
e‏ وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة' ' التوبة 71. تكن منکم أأمة يدعون إلى الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر“ آل عمران104. ارون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله" آل عمران110. "ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر“ آل عمران114. 
18 * -"الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله" التوبة112. 

- "الذين إن ماقم فى الأرض أقاموا. الضلاة:واتوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا فن المتكر 
و عاقبة الأمور" الحج 41. 

"يا بني أقم الضلاة وأضر بالمغروف واه قن المنكر" لقان 17: 


أن يكون عليها الإنسان. فإن الإنسان لا ينطق به- ولو كان يفعل ذلك لمرة واحدة فقط- إلا 
سرا" وللمفارقة فان ذلك پعنی أن الإنسان ينطق َة ھا 8 لص ' فیما ر لة الله به کشاهد. 


ولعل دلالة الورود فى صيغة "الفعل" تتبدى فيما يؤول إليه ذلك من تصور الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بوصفه "ممارسة" لفعل, وليس "وصفاً" لحال الفاعل. وأما أن يكون ذلك 
الفعل "مضارعا" فإنما ليؤكد على أنها ممارسة مفتوحة وقيد التحقق (وليست شيئاً تحقق فى 
الماضى أو بُنتظر تحققه فى المستقبل). وبالطيع فإنه يترتب على ذلك أن يكون خطاب الأمر 
بالمعروف والنهي هو, فى جوهرهء وصفٌ لفعل, بأكثر مما هو وصف لماهية مكتملة قائمة- وبما 
هو, والحال كذلك, وصفٌ لفعل الإنسان المؤمن بأكثر مما هو وصف لعين قائمة بذاته (كالإيمان 
مثلاً), فإنه يحيل إلى تصور الإيمان بما هو "فعالية قيد التحقق". وليس بما هو عينْ أو ماهية 
مكتملة ثابتة. وضمن هذا السياق فإن فعل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لا يقوم بوصفه 
علامة على ماهية سابقة عليه بقدر ما هو وسيلة تحقق وقيام تلك الماهية. وبعبارة فلسفية. فإن 
الماهية لا تكون سابقة على الفعل. بل إنها تتحقق به ومعه ومن خلاله. 


ولعله يرتبط بذلك أن تصور الإيمان كماهية أو عينٍ قائمة وسابقة على الفعل لابد أن يفتح 
الباب أمام إمكان تعطيل "الأمر والمعروف والنهي عن المنكر", فيما يؤول تصوره "فعالية تتحقق 
من خلال الفعل" إلى علق البات امام أمكانية ذلك التعظبل ومن ها ها ستتنكشف عه 
المنظومات العقائدية من التجاوب بين تصور الإيمان من جهة, وبين تفعيل مبدأً الأمر بالمعروف 
على نحو كامل وغير مشروط أو إحاطته بسياج من الشروط التى تكاد تنتهى إلى رفعه وتعطيله 
من جهة أخرى. وهكذا فإن من تصوروا الإيمان عيناً قائمة بالذات (لا تزيد ولا تنقص, ولا تضر معها 
معصية)2” قد أفاضوا فى طرح الشروط التى ضاق معها مبدأً الأمر بالمعروف إلى حد التلاشي؛ 
وهو ما تجلى فى ما صار إليه الجويني من إعتبار الفاسق مؤمناًء وذلك بالرغم من أنه فاعل- لا 
محالة- للمنكر بما هو مرتكبٌ للكبيرة. وأما من صهروا الإيمان فى هوية واحدة مع الفعل؛ وبما 


2 - فی مرة واحدة جاء الإخبار عن ٍالذين اھزون بالمنکږ وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم " التوبة 67. وكان ذلك إخباراً عن حال المنافقين الذين تركز تلك السورة على هجائهم 

2 - "والمرضي عندنا, أن حقيقة الإيمان ( هی) التصدیق بالله تعالی.... فإن قیل: فما قولکم فی 
زيادة الإيمان ونقصانه؟ فا ذا جما الإيمان. على التصذيق:.فلايقضل تصدیق تصدیقاً, كما لا 
يفضل علم علما. (ولأن الإيمان هاهية متحققة بصرف النظر عن الفعل, فإن) من مذهب آهل 
التحقيق. وآية ذلك ن فى الشرع أن الاحكام الشرعية. المقيدذة بخظاب المؤمين» تتوجة علق 
الفسقة توجهها على الأتقياء إجماعاء والفاسق يجرى مجرى الومن کی ااه سو له فو 
المغنم ٠‏ ويصرف إليه سهم المصالح, وبْذبٰ عنه, وبدفن فى مقا بر المسلمين, وبصلى عليه وکل 
ذلك ظح كوت فة انظ الحوهى: الإرشاد الت قاط الادلة حبق محمد بوس هوى 
وعلى عبدالمنعم عبدالحميد (مكتبة الخانجي) القاهرة 1950, ص 397- 399. 


نة ذلك لصون الفغل هو غين الإبمان ولیس مخرد علامة غلية 7 قانهم قد انسغوا بالمنداً إلى 
خد إغتبازة أخد اأصضول الايمان وقو ها إستقر علبة المعترلة والشيقة الزيدية: غلىق الخضوصض. 


وقئ الفاق فة فان دات القانن شن خوقفتن تلح أخدهها فلى.ضهر الحاهة مخ الفعل: 
قفا جضن الاخ ر الى الفضل هما وافتى هن جحت يرن الماهة فيا فاسة وخجفقة بضر ف 
الظر نالفل سروف سكس ى موت مسري الان من اود كه خر أب أرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"*. فإنه إذا كان ثمة من مضى إلى أن 
خيرية الامة موقوفة على تخل مدا الامو بالمغروف والهي فن المنكن فان هة فى 
المقابل, من راح يتصور تلك الخيرية كإمتياز مطلق ونهائي للأمة بما هى كذلك. فإذ يروي "إبن 
كثير" عن البعض ما يقطع بأن "الخيرية" مشروطةٌ بفعل؛ وذلك بحسب ما أورد من أن "رجلاً قام 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر» فقال يا رسول الله أى الناس خير؟ قال: خير 
الناس أقراهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم", فإنه يروي 
عن اخرئن ما نكشت عن أن "الخترية" امار مطلق تفزدث به الأمة يها ى :اة افضل الرشل 
الذی پروی غنه آنه قال: "أعطیت ما لم بُعط أحد من الأنبياء, فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال: 
ضرت بالزغت: وأعطمت مفاخ الارضة وشت أخحة ول الراب لى طهورا وخدلت من 
خير الأمم". وبالطبع فإن خيرية الأمة, هنا لابد أن تكون وضعاً مطلقاً وغير مشروط, وذلك 
إبتداءاً من إنبنائها على "أفضلية" النبي؛ التى هى أيضاً وضع مطلق وغير مشروط بالمرة””. 
الى ان ها ورد من قل الاساة بعضهة على فض لم كن مقدهة لها شاع من تقال 


- وإذا کان "النظام" قد مضى إلى "إن الكفر لم يكن كفراً ولا قبيحاً إلا بفاعله ومحدثه؛ وهو 
الكا والله لم يخلق الكفر" (بل خالقه هو الإنسان بفعله), فإن ذلك يعني أن الكفر ليس 
"ماهية" قائمة يجدها الإنسان فى نفسه. بل إنه يكون وضعا يخلقه لنفسه. ولعله يمكن القول 
قياسا على ذلك أن الإنمان: تدوز ة: لنش شیئاً قائماً یجده الإنسان من نفسه», بل إنه محدثه بفعله. 
كالكفر تماماً. أنظر: الخياط: الإنتصار والرد على إبن الراوندى الملحد. نشرة محمد حجازي 
اف الثقافة الدينية) القاهرة 1988 ص 70 

- آل عمران 110 

5 - إبن كثير: تفسير القرآن العظيمء ج1 (مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر) القاهرة. 
دون تاریخ ص 391 
# - المصدر السابق, نفس الصفحة. 

- وغنٌ عن البيان أن هذا التصور الإطلاقي للأفضلية بالنظر إليها كموضوع لخطاب "إلهي". 
لان تكون- على قول البزدوي- "بالوضع من الله" وأنها لا ثعرف-= على قول إبن حزم- إلا ببرهان 

من الله تعالى اومن كلام رسشول الله أنظر: البرذوى: أضول الدين: نشرة هانز بیتر 

لنس (دار اا الكتب العربية) القاهرة 1963. ص 202. وإبن حزم: الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل ب تحقق قخمد ابراهة نصر وعبد الرحمن عميرة (عكاظ للنشر والتوزيع) الرياض. ط1 
2.ج4. ص 102. 


الأمم؟؛ وبما يعنيه ذلك من أنه "لاخلاف فى أن أمة محمد أفضل الأمم"2 لأنه هو "أفضل 
الأنبياء" وإذ تتضارب الروايات عن النبي. بخصوص الأصل المنتج لخيرية الأمة. على هذا النحو, 
فيما بين إعتبارها نتاجاً لفعل الأمة, أو إعتبارها هبة مُعطاة من غير تبرير, فإن قراءة للمأثور عن 
النبي بالقرآن- بمثل ما شاع من قراءة القرآن بذلك المأثور- تكاد تؤول إلى الإنحياز لإعتبار تلك 
الخيرية نتاج عمل. 


والملاحظ أن ذلك الإنشطار قد راح يعيد إنتاج نفسه على صعيد رؤية المسلمين لموقعهم من 
الأمم السابقة؛ إذ "كانت هناك, فيما يتعلق برؤية موقع المسلمين من الأمم السالفة التى 
اشتدلوا بها ظرتان: الأولى رئ آن هذه "السلة" تسرى على الفسلهين أيضا قان يدلو وروا 
إسثبدل بهم (وبما يعنيه ذلك من أن إستخلافهم وتوريثهم الأرض مرتبط بفعل وجهد). وكان هناك 
من قال: إن المسلمين هم آخر "الأمم“ قبل يوم القيامة (وبما يعنيه ذلك أن إستخلافهم وتوريثهم 
الأرض قائمٌ لآخر الزمان بصرف النظر عن الفعل أو عدمه). ظهر ذلك فى مثل الأثر القائل: 
سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل. وفى مثل: لا يزال قوم من أمتى ظاهرين على الحق. وفى مثل 
فول الخسن البضرى: امتكم أخر الأمم. فلا أفة بعد أمتكم ولا بى بعد ابتكم ولا كاب بعد 
كتابكم! أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم". ولعله يلزم التنويه بما يبدو متواتراً من إسناد 
الوضع الذى يكون للأمة إلى الوضع الذى يكون للنبي؛ فهى الأمة "الخاتم" إبتداءاً من أن نبيها هو 
الي الخاتم تاها مثل ها هئ الأمة الأفضل بين الأمم لان نها هو الأفضل بين كافة الأنياء: 


ولقد تحقق الإنقسام نفسه بين الماهية المتحققة للأمة أولياً كضرب من الإختصاص والإمتياز, 
وبين تلك الماهية كنتاج لجهد وفعالية مسبقة. وذلك فيما يتعلق بما ورد من قوله: "ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"". فإذ جرى تفسير ذلك القول بأن 
فاك“ امة فة للقبام بام آللة فى الد فة الى الخير والامز اروف والنهى عن المتكر 
وأولئك هم المفلحون, (فإن) الضعَّاك قال: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعنى المجاهدين 
والعلماء"”. وغنٌ عن البيان أن تنصيب الأمة أو الجماعة (موضوع الخطاب القرآني) فى ذلك 
الموقع المخصوص لا يكون- تبعاً لذلك- محض إمتيازٍ تتحصّل عليه تلك الأمة على سبيل الهبة 
القعطاة من الله ملا بل يكون موقو فا حسب هير الضغا ك على “قعل وغل ٠"‏ بعتي ما 
تقوم به من الجهاد والعلم. وبالطيع فإن ذلك التفسير الذى يشرط "الماهية" بما يسبقها من 


# - أنظر تحليلاً واسعاً للتفضيل فى: على مبروك: عن الإمامة والسياسة والخطاب التاريخى فى 
علم العقائد (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) القاهرة 2002 ص 51- 74 

# - إبن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل (سبق ذكره) ج4 ص91. 

* - رضوان السيد: الجماعة والمجتمع والدولة (دار الكتاب العربي) بيروت. ط1,. 1997 ص25. 
* - آل عمران 104 _ 

- إبن كثير: تفسير القرآن العظيم (سبق ذكره) ج1 ص 390 


"الجهد" تلف كليا عنما تتس إلى "معاوبة- وهى تة دات دلالةبالغة- جن أنه يفك هذا 
الوضع المخصوص لتلك الأمة من الإرتهان إلى أى فعل أو جهد. ويراه محض إمتياز للعرب دون 
غيرهم من الناس”. وإذن فإنه التباين بين تصور "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ شارط 
لماهية الأمة, أو أن تلك الماهية تتحدد بذاتهاء وليست مشروطة بشئ من خارجها أبداً. ولسوء 
الحظ فإن الملاحظة تكشف عن أن ما إستقر فى الوعى العمومي هو أن ماهية الأمة المسلمة- 
بل وخثى القرد المسشلم: هى ماهية متغالية وتفلك إمتيازها فى ذاتها: وغير مشروطظة بقعل:أوجهد: 
ولعل الأمو لم يقف: لسوء الحظ- عند هجرد هذا الؤعى العمومي. بل تجاوزه إلى رائد كبير فى 
ججم "الظهظاوى":الذى لم ية ما ضار اليه من أن "الأضل فى اين الأمم وتفاضلها فو تر قيا 
فى الخلوة والحاة وها نة ذلك من ان الامة تمان عن قر هاما تل کن جهو تر فی 
(فى مجال التقنية والعلم), من أن يقرر "أن أقسام الدنيا الخمسة يصح تفضيل بعضها على بعض؛ 
يعني تفضيل جزء بتمامه على الآخر بتمامه بحسب مزية الإسلام وتعلقاته. فحينئذ تکون آسيا 
أفضل الجميع ثم تليها أفريقية لعمارها بالأولياء والصلحاء, خصوصاً بإشتمالها على مصر القاهرة 
ثم تليها أوروبا لقوة الإسلام ووجود الإمام الأعظم إمام الحرمين الشريفين سلطان الإسلام فيها 
ثم بلاد الجزائر البحرية لعمارها بالإسلام أيضاً مع عدم تبحرها فى العلوم. فأدنى الأقسام بلاد 
أمريكة حيث لا وجود للإسلام بها أبدا"“. وهكذا فإن تخلف الأمة فى العلوم والصنائع لم يحل, 
إبثداء من إكتسابها "مزية الإسلام" دون أن تكون هى الأفضل بين الأمم. وإذ ينبني ذلك على 
تفاؤلية الطهطاوي بخصوص قدرة الأمة على إكتساب مزية الترقي فى العلوم والصنائع عبر 
الجلت من الاوز وسشن 2 وعلى الخو الى اندفح مئه توغ ذلك الإنشطار بين اسفن فضل 
الأفة غل "مزية الإشسلام" أو "مزية الثزقي :قى الغلوم ضمن منطق: الجهع من دون آى 
إحساس بالتناقض- بين الثنائيات المتجاورة التى يزخر بها نصه, فإن ورثته- ومع تزايد يأسهم من 
بلوغ مرية التقدم الذى بلغهغيزهم- قد رأخوا: وغلى سبل التعويض. يلجون: على مخض الإسلاة 
* - يورد إبن كثير "عن أبي عامر عبدالله بن يحيى قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان, فلما 
قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل 
الكتاب إفترقول فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین 
ملة- يعني الأهواء- إلا واحدة- وهي الجماعة- وإنه سيخرج فى أمتى أقوام تتجارى بهم الأهواء كما 
قجارى الكلب بطاحةء لاايقى منه عرق ولا مفصل. إلا دخلة" والله با معشز العرت لن لم 
تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به". وهكذا 
فان العرب- بحسب معاوية- هم الأمة المختصظة بالإنتصاب للقيام اق الله فی الدعوة إلى الخير 
والامن بالمغروف:والنهي عن المتكر وإذا لم يقوموا بذلك قانه لبن لغيزهم فن التائ (الذين لم 
يختصوا بذلك) أن يقوموا به. وهكذا يغلق معاوية الباب أمام غير العرب حتى لو تآدى الأمر إلى 
تعطيل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر", ,وذلك لكى لا ينفتح الباب أمامهم إلى منازعة العرب 


وضعيتهم المخصوصة؛ وعلى نحو يبدو معه وكأنه حريص على القوم بأكثر من الحرص على 
العدا اظر العن الاو ن الكفة 


* د الظهطاوى :تخل الارن قى تلضف ارين در اة و عى فمو د قوفن خجازى زدار الف 
العربي) القاهرة, دون تاريخ ص160 


كمزية متفردة للأمة التى سوف يصفها البعض بأنها الأمة الربانية؛ وذلك فيما يبدو وكأنها الإستعادة 
لفيرات شعت الله الفختار الفدية الذق إبتذرة اللة جالإضطهاء لا لفل تة بل يحض فة 
غير القابلة للتفسير. 

والحق أن هذا الموقف الذى تتحدد فيه ماهية الأمة المسلمة- وكذلك ماهية الفرد المسلم- 
بذاتها. وبمعزل عن أى فعل أو جهد. لمما يتعارض مع ما يفرضه السياق الذى وردت فيه نصوص 
الأمز:بالفغروف والنهى عن .القنكر فى القرآن؛ وأغتى من خيت يتكشفد هذا السياق عن طانع 
عملي (أخلاقى وسياسي) بالكلية. فإذ يورد القرآن مبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مقترناً, على الدوام, بركن عبادي (إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) وأخلاقى كالدعوة إلى الخير على 
العموم. وهما ركنان عمليان بالطيع, فإن مما له دلالة فى هذا السياق. أن جل النصوص التى 
وردت بالمبداً هى مما نزل به الوحي فى المدينة. ولعل دلالة غلبة الورود فى الوحي المدني 
اتی فا بخظ بدك رمن معاتى: اة لاف وأعي اء مى أن الخدفة وت مک کا نت 
قى التى شهدت بناء الذولة وجضول التمكين السياشي للاسلام. ليس من شك في ها يعنية. ذلك 
من أن التمكين الشياسي:الذق' إكتمل الإسلام فى المديتة: كان هو الموّطز لتواتز الوخي بدا 
الأمز بالمعروف والنهئ عن المنكر- ولحشن: الحظ فان واخدة من الآيات "المدنية" لا تفعل إلا أن 
تعلق ذلك "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على شرط التمكين (السياسي) فى الأرض°° 
وليس من شك فى أن ذلك., لا سواه هو ما يقف وراء ما صار إليه "المودودي" من ان "نظام 
الإستخلافق فى الأرض لا يمكن أن بتغير ويتندل بخجرد وجود فزد ضالح أو أفراد صالخين مشتتين 
قى الفا ولو انوا فى وات ا تسه فن أو لاء الله الى بل ومن اانه ورسله إن الله له 
يقطع ما قطع من المواعيد لأفراد مشتتينء وإنما قطعها لجماعة منسقة متمتعة بحسن الإدارة قد 
أت فت ها فلا آمة وسطا ,أو جير أمة فى الأرضن “ : وبالر غم مما يفتهدفة القودودى هن 
التأكيد على جوهرية تبلور "الجماعة الإسلامية"= بما هى جماعة طليعية قائدة- كمقدمة لتحقيق 
الوعد الإلهى بالإستخلاف. فإنه يبقى- على العموم- أن تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (كفعل أخلاقي) موقوف على شرط التمكين السياسي؛ وبما يحيل إليه ذلك من أن 
"السياسي" هو الشارط للأخلاقى. 


- فى الآيتين اللتين ورد فيهما المبدأ فى القرآن المكي, فإن الخطاب فى واحدة من الآبتين 
اللففرد (يا بني .اقم الصلاة وار بالمغروف وإنه عن الفنكرد لقهان 17)..وقى الان 
الأخرى فإن الخطاب يكون عن "الغائب" (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطبات الخح 157). 
* - "الذين إن فى الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر- الحج 41" 
عن خد مار ابو الاعلي المودودى .و الصجوة الاملاة (دان الشرؤق) الفاهرة 1 
7, ص411 


ولغل تلك المشروطية تكشف عن بؤس ما يزوج له الخطاب الديتي الشاتد ( وبالذات فى 
قناعه "الدعوي الجديد" الذى يكاد فى مواكبته لما يُسمى بالليبرالية الجديدة أن ينتهي إلى تحويل 
الذين :الى مخض شساحة للخلاض القرذق :الذي بدو خست هذا الطاب مخكا بمعزل عن :آى 
شروط مجاوزة للفرد) من أن إصلاح "الأخلاق الفردية" هو المدخل لإصلاح ما يعتور الواقع 
الإجتماعي والسياسي العربي من السقوط والإنحطاط. فالمبداً الأخلاقي لا يعمل أبدلٌ منفرداً 
وخارج أى نظام بل يعمل ضمن سياق منظومة يتآزر فيها مع غيره. يفقد خارجها قدرته على 
التأثين والى حد أنه يتخول- خارجها- إلى مجرذ أيقوتة أو شعار فارع يخطى بؤس الواقغ .وفساده: 
ويرتبط ذلك, لا محالة, بحقيقة أنه فيما يؤول فساد السياسة إلى إفساد أخلاق الفرد. فإن صلاح 
أخلاق الفرد لا يؤدى إلى إصلاح فساد السياسة؛ حيث الساسة هى "المجال العام" الذى يتشارك 
فيه الأفراد. ولكنه لا يمثل حاصل جمع المجالات الخاصة بهؤلاء الأفراد. بل إنه يبقى رغم- أو حتى 
بفضل- إبتلاعه لها فى جوفه, مجاوزاً لها فى الآن نفسه. وهنا تحديدلً تتجلى الدلالة القصوى لمبداً 
الأمر بالضروف والنهي قن الفتك وأعتي فى التكففة عن مشروظية الأخلاقى للسياسي: 
وعلى نحو يصبح معه إصلاح واقع الإنحطاط الكلي العربي الراهن هو الإطار اللازم لإصلاح فساد 
الأفرادء وليس العكس بحسب ما يصرح الخطاب الديني المُتداول الذى يلح على تكريس 
إيديولوجيا الخلاص الفردى, ليبقى المجتمع خارج السياسة. وبالطبع فإن ذلك لا يعني الإنحياز 
للمفارقة. إستدعاء المجتمع كطرف فاعل فى المجال السياسيء بل تستهدف توظيفه فى 
معركتها ضد الدولة ثم ممارسة نفس تسلط الدولة القائمة عليه), بقدر ما يعني أنه لا فاعلية أبداً 
للفردی إلا ضمن سياق يتعداه ويتجاوزه. 


- التداول الكلامي للمبداً: 


لعله يُشار, على العموم» إلى إن مسار الممارسة فى الإسلام, بجانبيها السياسي والمعرفى, 
يتكشّف عن الإنشطار بين إتجاهين؛ يتعالى أحدهما بما يؤسس لوضع ما- كخيرية الأمة على سبيل 
المثال- إلى الميتافيزيقي المفارق غير القابل للتعيين والتحديد, وذلك فى مقابل إتجاه آخر يصر 
على التنرّل بهذا الوضع إلى شرطه فى الواقع الإنساني۔ وبالطيع فإنه فيما جاء الإنحياز إلى 
الإتجاه الأول صريحاً من كل يعملون على تثبيت إمتيازاتهم بإعتبارها وضعاً إلهياً لا سبيل إلى 
منازغته أو تغيرة. فان أولئك الساغين !إلى غالم.أكثن عذالة وإنسانية قد غملوا غلى كشف 
الشرط التاريخى والواقعي الكامن وراء الميتافيزيقي المفارق. وإذا كان هذا الإنشطار قد حدد. 
وعلى. تجو كافل: بناء المتظومات العقائدية فى غلم الكلام. قانة كان لابد أن يتفكشس غلى بنا 
مبدأً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر داخله. وهكذا فإنه وبالرغم من أن نصوص الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, فى القرآن. هى من قبيل المجمل الذى يحتاج إلى بيان؛ وبكيفية 


كان لأند أن ينفتخح :معا البات أمام ذد هذا البيان ووغه فانة بيقن أن المواقف اليانية 
المتنوعة تقبل الإندراج. أو تكاد. ضمن ذلك الإنشطار الذى يمكن إعتباره الملمح الأهم للمنظومة 
الكلامية. 


ولعل ثنائية الإجمال والبيان هى ما يقف وراء ما قطع به "إبن حزم" من أن الأمة قد "إتفقت 
كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بلا خلاف من أحد منها فى ذلك... ثم إختلفوا 
فى كيفيته "2 وبا يعنية ذلك من أنة الاتغاق على المفجمل: ثم الإختلاق.غلى البيانالمقطل لهذا 
المجمل. ورغم ما يبدو من أن الإختلاف حول كيفية "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" قد إنبنى 
على حديث النبي: "من رأی منكم منکراً فلیقمه بيده فإن لم یستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان". فإنه يلزم التأكيد على أن هذا الإختلاف لم يكن نتاج محض تباين 
العقول فى الفهم والتفسير, بقدر ما يعكس تبايناً فى المواقف والإنحيازات السياسية من 
الأشكالة الأهم التي كانت أول ها جرخ الأصطراع جوله .بعد وفاة التي فباشرة:وأقنى بها 
إشكالية السلطة. وبالطبع فإن ذلك يعني أن "المنكر" الذى تباينت حوله مواقف الفرقاء لم يكن 
من قبيل المنكر الأخلاقي, بل كان منكراً سياسياً بالأساس. وإذا كان ذلك لا يعنى الغياب الكامل 
لأى دلالة أخلاقية للمنكر (المنهي عنه) أو المعروف (المأمور به), فإنه يبقى أن الدلالة السياسية 
للمفهوم هى الأظهر فى التداول الكلامي له. وهكذا فإنه إذا كانت السياسة لا تغيب عن دلالة 
المفهؤم قى الإشتغمال القراني (وأعتي فن خلال شرطة بالتمكين): قانها تضبح قلب المفهوم 
ومركزه فى الإستعمال الكلامى له““. ويرتبط ذلك, لا محالة. بحقيقة أن علم الكلام ليس- فى 
جوقزة الا امخض لغة ذشة مورسشت من خلالها الستاشة :قى الإسلامء ومن .هنا أن المفاجية وذ 
خضت فئ ساق لمقتضيات الفطق الستاسيى: 


ولغل ذلك ما يؤكده أن المفهوم قد جرى إستدعاءه للإشتغال؛ لأول مرةء إبان تفر أحداث ما 
عرف بالفتنة الكبرى؛ التى كان وارداً أن يجرى النظر إليهاء بما هى "فتنة" و"كبرى". على أنها 
"منكر سياسي". وككل منكر يحتاج إلى التقويم (بالقلب أو اللسان أو اليد)؛ فإن مواقف الفرقاء 


* - إن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل (سبق ذکره) ج 5 ص 19 
- الاشعري: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين, : نشسرة هلموت ربتر (الهيئة العامة لقصور 

الثقافة) القاهرة, ط4 2000 ص2. وكذا: ال الملل والنحل. تحقيق عبدالعزيز الوكيل 
(مكتبة الحلبي وشرکاه للنشر والتوزيع) القاهرة 1968 ج1 ص 22. 
“ - وذلك إلى حد أن الإمام "يحيى بن الحسين"- وهو أحد المعتزلة الزيود- ا 
١‏ وانما المُلك هو الأمر والنهي. لا المال والسعة. كما قال عز وجل عندما قالوا: (أتّى يكون له 
الك عليناء ونحن أحق بالمُلك منه. ولم يؤت سعة من المال, قال: إن الله ا علیکم وزاده 
بسطة فى العلم والجسم, والله يؤتي ملكه من يشاء). فقد بيّن سبحانه وتعالى فى هذه الآية أن 
الملك هو الأمر والتهى. لا سغة:المال". أنظر ER‏ الحنشين ٠‏ كنات نه مخرفة الله هن 
العدل والتوحيد. منشور فى: محمد عمارة (محقق): رسائل العدل والتوحيد. ج2(دار الهلال) 
القاهرة. 1971, ص84. 


المتخرطين فى الفتنة, كمنكر سياسشى, قد خدذدث نوع "البيان" الذى بدا فى القبلوؤر خول 
المفهومء وإلى الحد الذى يكاد معه هذا البيان أن يكون خاضعاً بالكلية لتوجيه ذلك الحدث الفاجع. 
وهكذا فإنه إذا كانت مواقف الفرقاء قد تراوحت بين موقف رأى فيه أصحابه أن ينأوا بأنفسهم 
عن الحدث ويعتزلونه كلياً» وبين موقف إنخرط فيه آخرون فى الحدث كفاعلين وصانعين له. 
وذلك على تباين وتعارض إختياراتهم وإنحيازاتهم السياسية. فإن ذلك الإنقسام بين موقفين كان 
هو المحدد للإختلاف حول كيفية تغيير المنكر. ولعل ذلك ما يُستفاد. على نحو صريح؛ من تعيين 
إبن حزم للتباين بين منظومتين كلاميتين حول كيفية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ حيث 
"ذهب أهل السنة من القدماء من الصحابة رضى الله عنهم؛ فمن بعدهم؛ وهو قول أحمد بن حنبل 
وغيره. وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وإبن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى 
أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط, أو باللسان إن قدر على ذلك. ولا يكون باليد ولا بسل 
السيوف. ووضع السلاح أصلاً"*. وإذ يقال أن "أهل السنة (قد) إقتدول فى هذا بعثمان رضى الله 
فته ونمن:ذكزنا من الصضخابة رضن الله عتهم. وين رآئ القحود هنهم" فان ذلك يى أن :هذا 
الفوؤقف سن“ الام بالمتروف والتهى .كن المنك انا ب إفةادا لما ية تمان ولاولك الدين 
ظاهروه على نحو ما حين آثروا الإنسحاب والقعود أثناء إنفجار أحداث الفتنة. ولعل ذلك ما يؤكده 
أن قراءة لمجمل الأسماء التى أوردها إبن حزم. كمعبّرين عن هذا الموقف الذى يربط "تغيير 
الفتكر" بالقلت أو'اللسان (فلى شرط القدرة). تكسي فن أن معظحهم ( ونج يدا سعد ين أبن 
قاض وأسامة بن نزي وغندالله إن غم قد غاصروا :أخداث الفثة الكترى: وتميزوا بالمؤقف 
الداعي إلى إعتزال الصراع الدائر كلياً؛ وبما يعنيه ذلك من أن الدعوة إلى القعود وإعتزال 
"الفتنة" قد تآدت, فيما يتعلق بتغيير المنكر, إلى تصوره لا يكون أساساً إلا بالقلب. ثم يكون 
باللسان على شرط توفر القدرة. 


وفى المقابل, فإن الموقف الداعي "إلى أن سل السيوف فى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب. إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك (والذى) ذهبت إليه طوائف من أهل السنة؛ 
وجمن :المعتزلة: وجميع الخوارج وألزيذية 2 : يكاد يمثل إمتدادآ لموقف أولئك الذين [إنخز طول قى 
الفتنة كفاعلين وصانعين لذلك الحدث الكبيرء والذين إنخرطوا فى ذلك الحدث من مواقع 
فار تة حلت الوا خد سهم خضما لا خن ومن فا عاقال هن أن هاا لوقف كان "فول عل 
بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو (بن العاص) والنعمان 


- إبن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل. ج5 (سبق ذكره) ص19. 

- المصدر السابق, ص20. 

- ومنهم من إحتج (كإبن عمر) على موقفه (المنسحب) قائلاً: "لا أدرى من هى الفئة الباغية؟ 
و علفتها ما مقتني أت وغيراك إلى الها“ أنظر المضدو العانق: ج5 ض20 
* - المصدر السابق, ج5 ص20 


بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين؛ وهو قول عبدالله بن الزبير 
ومحمد (بن الحنفية) والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة 
رضى الله عنهم أجمعين"*. من نافل القول أن كل من أورد إبن حزم ذكرهم فى لائحته هم 
الذين:ضتعواء بالفغانلالذاميةالتى تبت تمم خد الفتنة الكبرى وها بغده. ولغل ذلك هو ها 
بستفاد فما ضار إليه القاضى غبدالجباز من أنه "لايخلل لفسلم أن يخلي أئمة الضلالة والجور اذا 
وجد أعواناً. وغلب فى ظنه أنه يتمكن من منعهم من الجور, كما فعل الحسن والحسينء وكما 
فعل القراء حين أعانوا إبن الأشعث فى الخروج على عبدالملك بن مروان, وكما فعل أهل المدينة 
فى وقعة الحرة, وكما فعل أهل مكة مع إبن الزبير حين مات معاوية, وكما فعل عمر بن 
عبدالعزيزء وكما فعل يزيد بن الوليد بن عبدالملك. فيما أنكروه من المنكر؟“". ولعله بُصار, إبتداءاً 
من أن كل واحد من الموقفين المتباينين من كيفية تغيير المنكر يحرص على ربط نفسه بعمل 
سلف بعينه, إلى أن التفكير فى تلك المسألة يقوم على ما يمكن إعتباره بناءاً للأصول على 
الحوادث؛ وبما يعنيه ذلك من أن العقائدى يضرب بجذوره فى قلب التاريخي. وبقدر ما يكشف 
ذلك من جهة, عن تبلور البيان حول "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" ضمن فضاء سياسي,. 
فإنه يؤكد. من جهة أخرى, على جوهرية الدور الذى لعبه الحدث السياسي فى بناء الأصول 
الكلامية على العموم. وعلى أى الأحوال فإنه يبقى أنه فيما إنحاز أولئك الذين آثروا القعود. إبان 
الفتنة, إلى تغيير المنكر بأضعف الإيمان؛ سواء كان "القلب" أو "القول" هو آداة هذا الأضعف. 
فإن الآخرين من صاع الحدث وفاعليه قد إنحازواء فى المقابل, إلى ما يمكن إعتباره أقوى 
الإيمان وهو "الفعل". وإذن فإنه الإنشطار بين "القول" و"الفعل". والذى هو الإنشطار المحدّد 
لجوهر الإختلاف بين المنظومتين الكلاميتين الرئيستين فى الإسلام؛ وأعنى كلاً من المنظومة 
الأشغرية (التى ورثك مقالة "إضحات الخدت واهل السنة وانن جيل الذى [إعرةالاش رى 
فى الانانة عن اأصول:الذانة" أخد الأضول :القن قك بها وقجرهم من الذين وققواء مالين 
للشلطة أو ختى متواطتين فعهاء عند خد طلت التغيين بالأضعف“ وأعني القلب والقول) 
والمنظومة المعتزلية (التى إتسعت لمقالات الخوارج والشيعة الزيدية وغيرهم من قوى الرفض 
الذين إنحازوا. من خلال الإلحاح على وجوب التغيير بالفعل, إلى ضرورة رقابة ومحاسبة 
السلطة). 


واللافت أن ثنائية القول والفعل التى حددت البيان الكلامي لمبداأً "الأمر والنهي" تكاد 
وگب وا خر فى تازه ون الصراع قل امتا كه ون نة تسى لمصادرنة لخا ا فلاا 
من مجتمع يسعى لتقويمها وضبطها من خلال إستعادته لذلك المبدأً من قبضتها. فإذ ينتهى من 
- المصدر السابق, نفس الصفحة. 


“ - القاضى عبدالجبار المعتزلي: تثبيت دلائل النبوة. تحقيق: عبدالكريم العثمان. بيروت 1966, 
ج2, ص 275-274 


إنحازوا لتغيير المنكر بالقلب أو القول إلى أن "السيف باطل ولو فتلت الرجال وشبيت الذرية, 
وأن الإمام يكون عادلاً ويكون غير عادل, وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً, وأنكروا الخروج على 
السلطان"*. فإن الأمر لا يقف بهؤلاء عند حد قبول الخضوع لهيمنة تلك السلطة المنفلتة وإنكار 
الخروج عليهاء بل ويتعدى إلى دعمها عبر تفريغ مبداً "الأمر والنهى" من حمولته السياسية 
وإكسابه دلالة أخلاقية وعظية لا يبقى من مجال لتفعيلها إلا داخل دائرة الفرد الذى يصبح- والحال 
كذلك- هو موضوع الأمز والنهي وخدذه“ وبكيفية تفيد نها تلك السلطظة المنسندذة فى قمع خضؤومها 
من الأفراد المزعجين“*. إن ذلك يعني أن إختزال الأمر والنهى فى القلب أو القول يصب فى 
صالح إحتياز الدولة عليهما لإخضاع المجتمع عبر تفتيته وتذريته إلى محض أفراد طائعين. وفى 
المقابل فإن ما آل إليه الإنحياز لتغيير المنكر بالفعل من وجوب "إزالة أئمة الجور ومنعهم أن 
يكونوا أئمة بأى شئ قدروا عليه؛ بالسيف أو بغير السيف"“, ليكشف عن تصور الأمر والنهى 
بمثابة آداة يقدر من خلالها المجتمع على قلب سلطات الجور والعسف المتغابة. أو ضبطها 
وتقويمها على الأقل. 


ولعله يمكن القول عموماً أن الإنقسام بين "القول" و"الفعل" يتبدى كمحض غطاء للتباين حول 
مدى فاعلية القدرة الإنسانية فى تغيير العالم؛ وأعنى من حيث يبدو أن ثمة من يتشكك فى 
فاعلية تلك القدرة وعلى نحو يُرتب عليه وجوب قبول العالم بما هو عليه» ومن دون أن يؤثر فى 
دل هار عة من :رفك :اة وقول ولك فى مقابل :كن لون علي فذوة الأنشان على 
تنيز غالفة :بقعله الذى فة وعية٠واذ‏ يخيل :ذلك إلى أن مدا “الامن بالمعزوف والنهي كن 
المنكر" يستحيل إلى إطار لتغيير العالم. فإنه يلزم التأكيد على جوهرية حضور الوعى فى هذا 
التغيير. وإلا فإنه سيبقى محض فعل يائس من دون أى أفق تقريباً؛ وعلى أن يكون مفهوماً- 
بالطخ- أن الأمر جاوز مجرد الوعي فخترلا فى شكله الديتي ‏ الفقير: وهنا تحديدل تتندى القيمة 
ك للإعتزال الذى يتواتر فيه الإلحاح على جوهرية "الوعي" كأساس فى فعل التغيير. 


- الأشعرى: مقالات الإسلاميين (سبق ذكره) ص 452-451 

= ویشار هنا, على الخصوص. إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد إستحال فی إطار 
ا القعاضرة لها نسحن بولك الفتر عة .إلى "هة" أو مؤسنة تاملك الها تارتن شن 
خلالها الدولة مهام الإخضاع والتطون والسنظطرة على الفرد. 
8 الفضدر السانق: ض 125 
ولل لك ما نوكه نره من يمكن تمنمتمم بالخوارج المعاضرين هن جماعات الإسلام 
السياسي الذين بزعجون بتقلصاتهم اليائسة دولة العسف العربية الراهنةء ولكن من دون أن 
یکونوا قادرین على زحزحتهاء لأن ما يملكونه من وعي ساذج ومأزوم لا يحملهم إلى ما هو أبعد 

من أن يكونوا مجرد شوكة فى حنب تلك الدولة, وبكيفية يتعذر معها أن يكونوا البديل الحقيقي 

ل والخق أن ها نقلي على حطات طك الجماعات من وعن اخالي بائضن برد الأرمة الى رة 
البعد عن الإسلام أو إبعاده. لا يعدو كونه مجرد إعادة إنتاج لنفس الوعى الإختزالي الذى تحمله, 
مع إختلاف المضمون, الدولة الراهنة ونخبتها وبالطيع فإن ذلك هو ما بُستفاد أيضاً من تجربة 
أسلافهع القذاهى: من الخوارج. الذين شرعان ما إنطفات جذوة نورهم الجامحة زغم فرو متها 
N N E ETT‏ 


إذ الحق أن ما مضوا إليه من تصور "المعروف هو كل فعل عرف فاعله حسنه ودل عليهء 
والمتگن هو كل قل عرق فافع قنجو ودل عا انكف عن معام لامر اهي ضفن 
قاعدتهم فى التحسين والتقبيح العقليين التى تحيل إلى أن "الأفعال إنما توصف بالحسن أو القبح 
لصفات (باطنة فيها) تخصها"؛ وليست مضافة إليها من خارجها. وأن العقل قادر على إدراك تلك 
الضغات القاتمة غلى تخو فوضۈقى .فى الافغال واد يۆول ذلك الئ, ان "الأمي:والنهي "= بها هما 
حكمان على الأفعال- إنما يتأسسان على تلك الصفات الكامنة فيها. فإنه يعنى أنهما يكونان 
موضوعان للعقل, وليس لمجرد الخطاب الشرعى (الذى يتأسس هو نفسه على ما يقوم فى 
الأفعال من صفات الحسن أو القبح, وبالتالي فإنه مخبر عنها وليس مُنشئًاً لها). والحق أن دلالة 
فا التاشسيشن الام اهي على حك الل فوم يها تكسف غه فن السكن إلى ناء عالة 
يحكمه العقل؛ وعلى نحو يكون فيه التغيير تجاوزاً لما لا يتطابق مع العقل إلى ما يكون تحقيقاً 
لحكمه. وإذ لا يكاد ينازع أحد فى حقيقة أن العالم العربي محكوم بضروب من العشوائية 
والفوضئ آلتى جاورت به ال(إتخطاط الى فاندوته: فاته ليس لذلك من فغنى: إلا أن يكون هذا 
العالم البائس فى حاجة ماسة لتفعيل المبداً بهذا المعنى المطابق لحكم العقل. وليس أبداً على 
طريقة أولئك الذين لا يعرفون من الأمر والنهى إلا أنه زجر الناس وقمعهم بإسم "مقدس متعال" 
لا يجاوز کونه محض قناع یتخفی وراءه وجه جبار. 


ومر خن انحط أن تة من مكضى الى ان "تقد الازادة ول الفذزة اة "المقدس؟: 
يحول دون إمكان تفعيل الأمر والنهى؛ ليس فقط لأنه لا معنى لأمر أو نهى من دون توافر القدرة 
والإرادة. بل ولما يؤول إليه ذلك من رد المنكر السياسي أو الجور والظلم إلى الله. وإذ ذاك تقول 
الزعية "إن هذا الظلم الذى تزل بهم بقاع من الله وقدر ولول أن الله قضى غليهم بهذا الظله 
الذى نزل بهم من هؤلاء :الظالمين ها قذر الظالم أن تظلمهم. غير أن هذا الظلم مقدر عليه عند 
الله على يدي هذا الظالم, فإذا كانت معرفتهم هذه المعرفة وكان معبودهم الذى يزعمون أنهم 
یعبدونه هذا فعله بهم فمتی يصل هؤلاء إلى معرفة الخالق. ومتی يدعونه ویستعینون به على 
ظالمقم .انها هميد عون هذا الذى ير مون آئه فضي عليه بهذا :الظلم وقد رة. قم عدون 
صورة مصورة. وعلى هذا النحو أسلمهم ربهم وتركهم من التوفيق والتسديد, وخذلهم ولم 
ينصرهم على ظالمهم. وكيف ينصرهم على ظالمهم وهو المقدر لهذا الظلم عليهم؟ فهو الذى 
یدعونه بزعمهم. اما انهم لو انصفوا عقولهم؛ وعرفوا الله حق معرفته؛ ونفوا عنه ظلم عباده؛ كما 
نفاه عز وجل عن نفسه» ثم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» ودعوا ربهم حينئذ على ظالمهم. 


- القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة, تحقيق عبدالكريم العثمان (مكتبة وهبة) القاهرة 
5, ص141 
2 - المصدر السابق, ص 203. 


إذن لإستجاب لهم دعوتهم. وكشف ما بهم من الظلم والجور". وهكذا يتآزر الوعى مع تحرير كل 
من القدرة والإرادة؛ وبما يرتبط بذلك من تحرير الله من وصمة فعل الظلم والجور للعباد, 
كشروط واجبة لتفعيل الأمر والنهي. 

وإبتداءاً من كل ذلك فإنه يمكن للمبدأً أن يكون واحدة من روافع الأزمة العربية الراهنة؛ وأعنى 
من حيث يصلح مدخلا للإنسان, من جهة. لكي يستعيد "إرادته وقدرته". ودوره- بالتالي- كفاعل 
مؤثر فى العالم, ومن جهة أخرىء فإنه يمهد للمجتمع طريقاً إلى إسترداد حقه المسلوب فى 
الرقابة والحساب. ومن نافل القول أن هذين المطلبين هما الأكثر إلحاحاً فى تلك اللحظة العربية 
المُنكرة. 


عدم ولاية غير المسلمين 
القرآن والقراءة 


ل کا که فف الله من الل وال وة ور ف و ما 
(محقق): رسائل العدل والتوحيد ج2 (سبق ذکره) ص 86-85. 


1- عدم ولاية غير المسلمين القرآن والقراءة الأهرام 
6/9/2012 

2- عدم جواز ولاية غير المسلمين 4/10/2012 
20/9/2012 

4- هل نهى القرآن عن ولاية النصارى مطلقا؟ 
18/10/2012 


-1- 


قحلن الا لت الاضرة الى :ا ها خطات دنن السام الذى الى مده قى الها به 
التورات الع هة قيا بقوة به الفت فاون في حمل ها الخطات. من انس دعا ها تسوذالن 
الدنن هة النو اة والهحدةط ف له محال المفار ي و التساسة ها ورغ ما دة مو الاتلة 
لطا لهو الوا عد الفح رات فت رهوا فى الخجرن الحى الغا ر هى الاكة 
التمعة للجمهور الذي تافل ها عا لذلك- ها هن فن الففلمات قن الق اه لوال فاه 
لر التو جا رةه ر کي جال الدرس .ال اا مى (غلى الكو آل شتفصاني الفلحن. 
وليسن الإنشاتى الو فن آن.الكتر من هذى القوا غد النسوة. إلى الدن ( خضو ها قن 
ال الا ةا و الذات ا شي قجضن تجديدات فرضهها مهات الا 
السياسي والإجتماعي, نم راح يجري إخفاءؤها وراء قداسة الدين لإكسابها الديمومة والرسوخ. 
ولعل ذلك یستلزم طريقة في التعامل مع مثل هذه القواعد, على النحو الذي يفتح الباب أفاد 
زين مجال الففارس من سظوهام وهو الامر الذئ لن رکون فمك إلا عبر تجرير الدين تخمة 
فن فضا او وا ئى من حف جر ويه كفاع لإضاء القاس على طا لن نه قن 
الحقنةة وله لن من سيل الف ذلك كله إلا كي السجي الى رع الفضور والرقا تق الدضة 
التي خط بالنواة الضلكة للقاقدة مو ضوع الجايل. .لى تجو تفه ةة طا الم فة فة 


فاخي لك من يان المراوغات الي امك عرفا مر اكةد اك لر قاق الذهة التي اسخالت 
إلى أقعنة كثيقة'تتوارى خلفها الطبيعة الشسياسة: أو الأجتماغية للقاعدة. ولان تقطة البدة في 
مشار فراكة غلك الرعاتى الدنة حول القواعه دات الطي السا هة والا ها عة مى فى 
سعي الفشتغل ثحت مظلة هذا الخطاب إلى «التأسيس التصي» لتلك من الفران. فاه 
بلزم التنوبه نان هذا الفل التاسيشيي بتطوي على صروب ض التوجيه ( عبر الانطاق والإشكات 
الفران) على التو الذي هي الن ميت العاغة الخراد تؤصقها ديا بكون مطلوا من الاس 
أن عدوا به الله ولل لل ما وده الاشتعال على الفاغدة السسفخرةالجاكة دة جوار وة 
غير المسلمين التي يكشف التحليل عن مراوغات توجيه القرآن باتجاه تثبیتها, كقاعدة تعمل على 
تجو قطلقء وبضرف النظر غق تحدبدات الان وشروطه: وهكذا فانة. وعلى الرقم من أن 
الإنسانية قد انتقلت من سياق كان فيه «الدين» هو الأصل المُحدد لهوية الفرد والجماعة (وبما 
بترتب على اللكب در اا ال لا ا اه د واا ا ا 
الى الفافشن الى ساق التجدد الففاهى للك الوة ( ها بفرضه هة الج دة من الةة 
والواجات الفساوة. كان فاعله لك الفاعدة يطل مس عه فلي التخدى الان والى خوا 
خرو عن الوت الشاكر ها من انت القوي السمانة السكة قى واخ ما ردد من 
الانخاء الى ين اني قطي لر ن الهو ةه 
ولسوء الخظ. فان هذا المشغل اللقاعدة على تجو قطلق. ونضرف التظر فن شروط الساق 
وخدداتة: لم نحق إلا عبر صروت هن ضغو ط الإكراه والإسكات “التي مورست :على القران 
نعو ولكن بلا هوادة و على الوم حن أن هذه الوط ات اهل اسي واجتدا عن 
بالاشاس. فانها قد راجت تحقق نفسها قي شكل.مبادئ وقواع الفهم والترجح التي فيل 
باسشتحالة أي خقاربة للقرآن امن خلالها وفقط. فان الاختماغي والسماسي سخ على الدوام: 
الى إخفاع تحيرانه الذاتة الغليظة ورات رهافة «الفغرفي» وها يدو أنها موضوفغية. وهكذا فانة أذا 
كان القصة هو شيت راقع اسن واجتماعي بخنه دان هذا الفصد لا محقق تضهة ماضرة بل 
إنه يتخفى وراء مقاربة معرفية للقرآن تقوم على إهدار السياق بما هو السبيل الوحيد لإطلاق 
الاللة وشا علي نخ نماي وضن هة و الففارة المخرفة: خان هذا الاهذار للساق سوف 
يؤسس نفسه على قواعد ومفاهيم من قبيل «الناسخ والمنسوخ» و«العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب», وغیرها. وبالرغم من عدم إمکان المجادلة في أن هذه القواعد والمفاهيم, 
القشان إلنها برها إنها ترط :افق الجقلى والخعرفي>والسا سى والاكخافي: الذي تلور فة 
وعي مبدعيها. فإنها قد استحالت إلى ما يشبه الاقانيم المقدسة التي يستحيل إلا التسليم بها, 
الفهم من خلالها وحدها, وعدم التعرٌّضص لها بالمساءلة والمحاورة. ولعله يلزم التنويه؛ 
هاء تاها قد اكتست ها الوضع الدى الي نها إلى خارج جدود المساءلة, في عصور الخموة 
والفكن عن الأ اع خت كش الكرون ادلي من ارت الرسلام ن وعم الجران الهة: 
الذي تحفظة بطون!دواوين التفسر. مع تلك القواغد والخفاهيم. .. 
ولعله لزم التأكيذ, هناء على أن هذا التوجية للقران إلي تاج دلالة آخاذية مطلقة د غبز وساطة 
ل الفواع والا فع الى خالا غك ور الخد رة الماجرة إلى افاي عفد 2 إها را 
بتصوره كسلطةِ تراد توظفها ناجل سید وشت موفف سیاسی واجتفاعی عنه: فانه إذا 
كان الا طلان الاجا يشكلا ن جوهر السلطة في الإسلاء: فند وقت ميك سيا وذلك فن حت 
ما تكشف عنه كتب الفقه السياسي من إنبناء صورة «السلطان» بالتمثيل على صورة «الله» 
(جيك الحضرة الإلهنة لا تقهم - .على قول الغرالي - إلا بالتمشل على الحخضرة السلطانة) فإن 
ذات الإطلاق والأحادية کانا لابد أن يحددا عالم الدلالة في القرآن. ويرتبط ذلك أن حراسة سلطة 
ذاقظطات أجادي وإطلاقي (في المجالينالاجتماعي والسياسي): سوف: تكون أفرا ميضورا إذا :ها 
تم تقييد الدلالة في القرآن لتصبح مطلقة وأحادية. بدورها. إذ يهدد عالم الدلالات المفتوحة 
المتتوع آخاذية السلطة واطلافهاء سخا جيل إلنه من إمكانات عة الأفوام وتان الروى وقلى 
انض من ذلل فان العامل هخ الفران باعباره فضاء مفتوخا لفتوضص من الرلاات المتنوعة رأة 
حتى المتباينة), إنما برتبط بتصوره كساحة رحيبة يتواصل فوقها البشر في سعيهم إلى بناء عالمٍ 
ت لهم جوا جن دون آراخة أو افا سهب الاخلاف فى الدير اولك ة ار الزن وادن واب 
ارا ال ي الا ا ا ا واه ت لا و( 


وغير مسلمين), وبينه كساحة يؤكدون غها التنوع الذى أراذة الله لهة: 

ولسوء الحظ. فإن كل هذه الإكراهات, السابق اها فد اشغلت معا وغلى :تجو مالي 
وصريح» في سياق توجيه القزران إلى النطق بقاعدة «عدم جواز الولاية السياسية لغير 
المسلمين: واغنى من حيث إنه إذا كانت «السلطة» تحضر, في إطار هذه القاعدة. احادية 

فإن «الدلالة» تحضر على هذا النجو أيضاء وبا بفرطه هدا الخضون (الأجادى والإطلاقن 
لها) من القواعد والمفاهيم التي تتضافر في تثبيتها. وهنا يُشار, بالذات, إلى قاعدتي «النسخ» 
ل اللتين لعا الدور الاير رفي ضروب الإكراه التي مورست على القرآن. وكل ذلك مما 
يحتاح إلى بيان سوف يکون موضوعاً لمقال قادم. 


د 


الجضور الطاغى لفعل القراءة, حتى فى حال اكتفاء المرء بمجرد ترديد "آيات" القرآن, فإنه يلزم 
التأكيد على أن القرآن يصبح. عبر هذا الفعل. موضوعاً لضروب من آلتوجيه (الناعمة والغليظة) 
الى ا تكون = فى عالت :الا خوال ٠‏ وضو عا لوعي المفارمسن لها وتكن هذا التوخة :لن 
ظا قر طاق واسکا ت :لالات جنها نطوی علا الفران» لوغر خا دو و انه [یدال 
الدلالات التى فرضها 
التارك" لك الى مكحا "القزان ولعل هال على هذا الضر ب الاخ ومن التو جه اذى 
بجرى فيه انسشبدال دلالة التاريخ بدلالة القران» ياتى من قراءة آية قرآنية نشل بتعیین معنی 
المسلم والإسلام, وبما لذلك من تعلق مباشر تفت ال اعدم جواز ولاية غير المسلمين" 1 وأعنف 
بها قوله تغالي: "إن الذين. عند الله الإسلام". فالدلالة:المستقرة: فى وعى الجمهوز: للأية تنبنى 
عل أن «معنى, "الإسلام' ينضرقة إلى ذلك الذين الذى إبثقت به الى الكرتع مجمد (صلى الله 
علكه وله وا توان رتت ىلك من أن المش مي ف د وفقط - افاغ هدا الي 
الكرية. ولسوء الحظ, فإن هذه الدلالة التى E‏ کن عن الجمو وز الخ 
"انلام - فسلمين“ تمثل تضييقاً أو حتى نكوصاً عن الدلالة التى يقصد إليها القرآن خلال 
انستخدامة لكلا اللفظتينء تل .إن إختبارا لهذا الإستخدام القرآنى يكشف عن أن هذه الدلالة 
المسفقرة اللفطتى "الام ممسلهن" كاد ان تكون فد لورت وطور ت حارج القران غان 
هو شه كاعل. وادن: :فا نها دو أقر ت ها تكون الىد الدلالة ال ضطلا جك النى ترج فها التاضة 
الواعنة وغتر الواعئة لفن إضطلخوا علا وغلى التخوالاذ ق تعكش فة عاضر تجرتهم الار ةة 
ولو كان ذلك فلي جساتالقران دان 
فاد شى الذلالة: الإ صطلاخة علن ضرف فن لفظة "مسلضن" ملا إلى أفاع الى محف 
(صلى الله عليه e‏ . فحسب. فإن الدلالة السيمانطقية, الغالبة على الإستخدام القرآنى لتلك لتلك 
اللفظة ذاتهاء لا تقصر المعنى على هؤلاء فقط, بل تتسع به ليشمل غيرهم من أتباع الأنبياء 
السابقين أيضاً. وهكذاً, فإن اللفظة "مسلمون - مسلمين" قد وردت, فى القرآن, جوالى ستِ 
وثلاثين مرةء إنطوت فيهاء فى الأغلب. على دلالة تسليم المرء وجهه لله من دون أن يكون ذلك 
مقرونا باتاع بى من,الانفاء بغينهء بل إن بعض الأيات بستخدم لفظة 'فسلمون ت ملسن" 
ضراخة للإشارة إلى هن هه فن عي أناغ الى مجفد (صلن الله عله ولم وفن ذلك الا 
شارت الى نى عقوت ا تاركو هن المسلمين ولك قى قوله الى آم تم هداع إذ خض 
عقوت الوت داد قال له ها نتسون هن دى فالوا عند الوك راله اال انراهتم وانافال 
وإسخق إلها.واحداً ونحن له مسلقون" البقرة: 133. والحق أن القرء نكاد بلجظ أن القران يكاد, 
على العموم, أن يصرف دلالة اللفظة إلى فعل "التسليم لله" وذلك فيما تلح الدلالة الإصطلاحية 
على صرف الدلالة إلى فعل الإتباع لنبي من أنبياء الله بالذات. 
وا للك قاقد ادا كان غير المفلة هو د نججه دل الإضطلاج المسفرة :فى وقي الخهي * 
کل قو لاه دن الى محف (سلن الله عله وسل نحشت الاك الخداوة قت 


القرآن, هو كل من لا يُسلم وجهه لله. وبما لابد أن يترتب على ذلك من أن كل من يُسلِم وجهه 
لله حقاًء هو من المسلمينء حتى ولو لم يكن متبعاً لدين النبى الخاتم. وإذ يفتح ذلك الباب آمام 
إذخال, الك محن تقال انوم من غر المسلمين إل "دين الإسلامء إقداء فن تسليههخ الوجه لله 
E‏ السا فن د االاساات 
لأنهم لا يغرقون الإسلام بها تسليم الوجة لله بل بما هو قناع لتساليم اللاس > اوخت إستسلامهة 
- لهمء بدلاً من الله. فإنه إذا كان القصد من تسليم الناس وجوههم لله وحدهء هو تحريرهم من 
الخضوع لكل آلهة الأرض الزائفة, فإن ما يجرى من تحويل الدين إلى قناع لاستعباد الناس وتيسير 
السيطرة عليهم لا يمكن أن يكون من قبيل الإسلام أبداً. 
ولك لك كتف عن دة اهاط وة ر الفلو وا ئى فوح في اله اة و هة 
بين المعنى الذى يصرفه إليه "القرآن' EET O E TEE EC‏ 
فرضة عله *النازع هن أك يمن لاشع وة مجمد عله العطام..والطع فاته ل محال الاح 
O O a‏ 
فخفد (ضلى الله علية وسلم) فإن القران تصن ن جاه ما بزخزخ هدا الإعنقاد.وذلك كين 
يمضى إلى أن ثمة من اليهود والنصارى والصابئة من يتشارك مع المؤمنين بنبوة محمد عليه 
السلام فى تسليم الوجه لله حقاء وأنهم - لذلك لهه اجرفة عند رهم ولا جوف عله ولا هد 
يخزنون"- آذ تقول تغالئ: "إن الذبن افوا (يعنى بخحمد) والذين هادوا والنضارئ:والصابين من 
أن ماللة الوم الاخر و غفل ضالحا قلهخ اجره عة رهه الهرة؛ 62 وفوا قان لزان 
يقصر معنى الإسلام بما هو "تسليم الوجه لله" - حتى بعد إبتعاث النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) - على المؤمنین بنبوته فحسب» بل اة تست ية لفل رهه ايها و عن الان ات 
ذلك برط بحقيقة أن مدار تر كير القران هو على فعل تسليم الوجه الله وخذه وليفن .على البات 
الائ حفن من علاك فا الل وختى على قرض.ان-القران يحض الى أن الات الاكها 
لتحقق هذا الفعل هو باب النبى محمد (صلى الله عليه وسلم). فإنه لم يدحض إمكان تحققه من 
غير هذا الاب أبضاً. 


دوو ادن :ان التاريخ؛ وليس القرآن, هو ما يقف وراء تثبيت الدلالة المستقرة للآية القرآنية "إن 
الدين عند الله الإسلام' ' وهو ما يدرك من يستدعى هذه الآية_ آنه سیلعب دوراً OT‏ 
المُتلقين لها إلى إنتاج ذات الدلالة المستقرة وشو يدزك أيضاً أن اثارة المغنى: السمانظيقى 
المتداول فى القرآن للفظة "إسلام" سيؤدى, لا محالة, إلى زحزحة الدلالة التى قام التاريخ 
بترسیخهاء ومن هنا آنه يسكت عنه تماما, رغم ما ببدو من ظهوره الجلی فی القرآن. قل درك 
الفلاقيون ساسا بالاسلام :اه ارون للار تة على خاب العران؟ 
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لو تصو N RE‏ ا 
الدولة, فی مصر هذه الايام (ولیکن حول قاعدة ' اعدم جواز ولاية غير المسلمين") . فإنه سيجد أن 
من ینسب نفسه إلى "المدنية" لا يعرف ما يرد به على خصمه إلا أن جملة دعاواه E‏ 
دعوى "عدم جواز الولاية", لا تتفق مع ما تقوم عليه "دولته" (المدنية!) من مبداً عدم التمييز بين 
البشر على اسا الفن: او رة وعندنذ ازو الشاعى الى أشلمة الذولة نوف ترد على 
خصمه المسکین بأنه لیس مشغولاً بتعارض دعاواه مع ما تقول به "المدنية". مادامت تأتى متفقة 
فخا تقول .به الین جنشت ذلك قان كا حت حطات: "الا اة" لا یکتفی باحراج خصمه 
المسكين عبر هذا الوضع للمدنية فى تعارض مع الدين. بل عبر ترسيخه لمقولة أن دعوى "عدم 
جواز ولاية غير المسلمين" هى مما يقول به الدين. ولعله يلزم التنويه. هناء بأن دعاة الأسلمة 
يقيعون احتجاجهم على ساتر ذعاواهع على العموم: على قاعدة أنها من فرائضن.الدين ولؤازمة: 
فل ىفا هكا أو اها مخض فواعد اختماعه وشا سه راحت ست ها إلى الد 


لتكکتسب منه الرسوخ والحصانة وقوة الإلزام؟ 
وإذا كانت الخطوة الحاسمة فى جعل قاعدة ما جزءاً من "الدين" تتمثل فى التماس أساس لها 
من القرآن خاصة, فانه کان لابد لفعل الالتماس هذا (وهو فعل معرفی بالأساس) أن يکونَ 
O O RT‏ قراغ عر ها ٠‏ راتا ومن ها ها جري من انشغال 
المقال السابى.بالالفاح :إلى الألة المهنمنة على قراغة القران .على النحو الذى, ودف إلى انتا 
5 نها لخدمة موقف ‏ إجتجاعن وساسي معن وقد ازا الأشتهلال.بالفضد إلى تجخري: 
القران من المستولية عن قول بعينه قى مسالة محددة: لتوضع (هذة المستولية) فلي كاهل الي 
القراءة المهيمنة على التعامل معه. فمنذ اللحظة التى يصبج فيها القرآن موضوعاً لفعل القراءة 
(الإنسانى بطبيعته). فإنه ليس لأحد أن يقطع بأن القرآن "يقول كذا" في مسألة ماء بل يتوجب 
ll‏ يوجه آلقرآن إلى هذا القول فى تلك المسألة. وحين يدرك المرء أن 
القرآن قد أصبح من لحظة تنزيله ,موضوعاً لقراءة, فإنه يلزم تأكيد أن الكثير مما بُنسَب للقرآن 
قوله. إنما هو نتاج فعل قراءته بالأحري. وهنا فإنه إذا كان فعل القراءة هو فعل بشريء بطبيعته 
اوسا ب لك ھن ا ا که ل وون ا دو فإن نسبة القول إلى 
القرآن (ذى لير اللي قى الفقابل نكا تقضد الى جلد "قول إلهاء وعلى التجة الذى 
تشتخيل: عة ر جر حه الد لال الغراد ةا به وهكذا يفعل كل من يقصدون إلى تثييت موقف ما 
(اجتماعى أو سياسى خاصة), حين يجعلون منه موضوعا لقول "إلهي" أورده القرآن, متجاهلّين 
أن ما يفعلونه EE‏ ولو اکتفوا بمجرد الاقتباس من إلقرآن. 
ولأن ثمة من قد يربط فعل إلقراءة عنده اال او الال و ERE‏ 
پتجاوز مجرد ذلك وال خد ان مچرد استدعاء "آية قرآنية" ٠ E‏ ومن دون 
أن يکون هذا الاستدعاء مصحوباً بأ شروح أو تفسیرات. هو فعل قراءة. وذلك من حيث يعرف 
من یستدعی ر من القرآن فی موقف بعينه» أن هذه الأبةء استنادا إلى نوع المعرفة المستقرة 
بين الجمهوز المتلقي»ء سوف نتج الدلالة التى يقضد إلى شيتها خأصة: إن ذلك يعنى أن إنتاج دلالة 
"القول القرآني" بمجرده لا تنفصل عن المعرفة السابقة المتداولة بين الجمهور. وهى معرفة 
إنسانية بطبيعتهاء فضلاً عن أنها تكون نتاجاً لفعل القراءة. وهكذا فإن المرء يكون ممارساً 
للقراءة. تى وهو لا يشل إلا أن يستدفى.الانة بججردها من القران: ادام ما اتج الفراةآف 
الساقة شوف يلعب الذور الخاسم فى اتاج دلالتها: 
وعلى العموم. فإن القرآن, بمجرد دخوله دائرة الاستخدام الإنسانى على أى نجو من الأنحاء 
(وأعنى كموضوع للتفسير أو الاقتباس). يصبح موضوعاً لفعل قراءة. ويما لابد أن يتيع ذلك من أن 
كل ما ينتج عن هذا الفعل هو من قبيل النتاج البشري. فهو يدخل, E NL‏ 
تمي لعالم:الئن ولا تمدن الادعاع ندا :بان هذه الترا كت دات أضل الي ولل الوعى 
بالطبيعة البشرية لتلك التراكيب. يظهر فى حرص علماء المسلمين على إنهاء قولهم فى مسائل 
الذين. بتخيي "واللة.أعلم ". إقرار: متهم بالمسافة القاضلة بين ما بقدمون من."اجتهادات" 
محدودة. وبين "علم الله" اللا محدود. إن ذلك يعنى أن أحداً لا يمكنه الأدعاء بأن ما يقوله, يتطابق 
مع قول الله آو علمه: حتى لو كان لا يفغل إلا أن يردد "آيات" القرآن» وأعنى أن قولة سيبقى 
مجر ركع برق لا بطاتق مراد الله او علمه ادا 
لعل ها ندعم :قكرة أن ها سقولة الناسن: متسوا. إلى القران: هو قول "القراةة" (أعتى قرا ءه): 
وليس قول "القرآن". هو ما يكاد يبين للجميع من أنه ليس للقرآن قول واحد فى المسألة بعينهاء 
بل إن له أقوالاً فيها تتنوع, بحسب تنوع السياق الذى يتم طرحها داخله. وغنقٌ عن البيان أنه حين 
يحتفظ القرآن, فى بنائه, بتلك الأقوال المتنوعة حول تلك المسألة بعينهاء فإن رفع دلالة قول 
منهاء وتثبيت التى تخص القول الآخر, لابد أن يكون مردودلً إلى فعل "القراءة". وليس إلى 
"القزان". وهكا: فلا فاته خين مشتقل القزان على فولين مختلفن عن عير المسلمين (واعتن 
النصارى خاصة), أحدهما يحمل دلالة إيجابية, كقوله تعالى: "ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصاري. المائدة: 28" والآخر ینطوی على دلالة: سلبية. كقوله تعالي: "يا أيها الذين 
أ لا جوا اليهود والنضاري أولياء. المائدة: 15" فإن تثبيت دلالة أحد القولين علي أنها 
موقف القرآن "المطلق والنهائي" من افا ايكون قول "قرانا بل فعا '"قر اسا" حت 
القران خامل للذلالفن (الإيجاية والشلية اوقل الفراغة هو الذي جذ إلى شيت ا 


وبالطيع, فإن وجهة الفعل القرائى تتحدد بنوع العلاقة التى تربط المسلمين بالنصارى فى وقت 
تحققه, وبمعنى أنه إذا كانت العلاقة الواقعية بين المسلمين والنصارى هى علاقة عداءِ وخصام, 
فإن فعل القراءة سيقصد إلى تثبيت دلالة القول القرآنى ذى الطبيعة السلبية, بإعتبار أنها 
الفخذدة لموقف القران النهائى: والمطلق فن التضارئ: ‏ وأما اة كانت العلافة الواية بين 
المسلمين والنصا ری علاقة مودة وسلام, فان فعل القراءة سیمضی - على العكس - فی اتجاه 
شتت دلالة القول: القرانى دى الظنة الأيجاية بها هئ الخامل للموفف المطلق فن التضارى. 
e‏ الوعى بالكيفية التى يجرى بها هذا التوجيه للدلالة. وهو ما سيكون موضوعا 
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يفن القران أبوايا اواسكة اللرجمة تيسن لفاس تسل العش المشتروك فى لام وام وذلك من 
خلال ها مطوى ‏ عغلبة من تراة آلدلالات: على تخو شح دة الإقهاة وتو الرؤى: لكه دد 
ولسوء الحظ - أن الناس يصرون على إغلاق هذه الأبواب عبر ضروب من التفكير والفهم الأحادى 
المغلق التي تعكسن :فا ننطوق عليه وجودهم. فن أشكال التخيرات والغصضضبات والتمايزات 
والاستعلاءات وغيرها. فطرائق الناس فى التفكير لا تنفصل عن طرائقهم فى العيش أبدآ. ونفعنى 
أن المجتمعات التى تصهر كل أفرادها في تجربة حياة مفتوحة تخلو من كل أشكال التمييز 
والتعصب. تسود فيها طرائق أكثر انفتاحاً فى التفكير من تلك التى تمايز بين أفرادها. ولقد كان 
ذلك ما عرفته تجربة الإسلام فى بعض لحظاتها فعلاًء وعلى النحو الذى عرفت فيه نمطاً من 
التفكير المفتوح. كالذى ازدانت به تجربة الأندلس مثلاً (وهى التجربة التى لا تزال تأسر خيال 
العديدين من الذين يتطلعون لمستقبل أفضل للعالم). وإذا كان من المحتم أن ينشاً عن ضروب 
التفكير القشفة نالتحانزات والتضزات: قواغد ومباذئ للضبط السياشى والاجتجاعي: فان الإشكال 
شا هن تضون القاس أن هدو القواعة الماد الهتكرة إتها تدر عن القران الكر بو ول 
عن طريقتهم فى فهمه والتفكير فيه. التى لا تنفصل. بدورهاء عن الكيفية التى يكون عليها حالهم 
فى الواقع. ولو أن الناس يتعاملون مع هذه القواعد على أنها نتاجات فهمهم الخاص» لما كان 
هناك أى إشكال على الإطلاق. إذ يؤدى تصور أنها تصدر عن القرآن الكريم إلى جعلها من مصدرٍِ 
إلهى (وبما يعنيه ذلك من تحويلها إلى مطلقات نهائية). وأما تصورها تصدر عن طريقة الناس فى 
التفكير والفهم, فإنه يجعل منها تكويناً ينتمى إلى عالم البشر (وعلى نحو تقبل فيه التجاوز). 
بلعل مسالة الفلاقة مع غير الفتشلمين (النصارف مثا تطزج فالا لأيوات الرخهة :التي بفتخةا 
القرآن أمام الناس. فإنه إذا كان القرآن ينطوى على دلالة النهى عن اتخاذ النصارى أولياء. فإنه 
ينطوى بالمثل, ليس فقط على ما يسمح بجواز هذه الولاية. بل وعلى ما يقطع بحصولها فعلاً.. 
وغنفٌ عن البيان أن ورود القول. فى القرآن, بكلٍ من النهى عن ولاية النصارى وتجويزها فى آن 
معأ يرتبط بأن لكل من النهى والتجويز ما يبرره فى اللحظة التى ورد فيهاء وبما يعنيه ذلك من 
أن القرآن لا يقدم. فى الحالين, موقفاً مظافا هى فد دالنهية الى إلغاء اكور او 
العكس: بل تقزر جكها مشروطا بشروط الواقع الفلى القائم. وبهئى أنة آذ[ استدعي: الواقة 
الفعلئ: ضروزة الهى فن ولاية التضارى:( كما حذت فغلا فنا لجطة كانت فوا غلافة:الفسلكين 
بهم غير مستقرة). فليتقرر حكم النهي. وإذا استدعى الواقع حكم جواز تلك الولاية (كما حدث فى 
لحظة اخرى كانت فيها العلاقة بين الطرفين مستقرة وودية) فليتقرر حكم تجويزها, فإنه ليس 


من حكم نهائى ومطلق بخصوصها, بل الحكم يدور مع الواقع. 
زنط المصادن العديهة (مويشوقات الإفسير وكتفب اتات الترول) آية النهى عن موالاة 
اليهود والنصارى بما جرى فى وقعة «أحْد» (بين المسلمين وقريش). حين أصر فريقٌ من 
مسلمى يثرب (المدينة) على ربط lL‏ (عليه السلام) باستمرار 
موالاتهم لليهود. وبما يعنيه ذلك من إدخالهم كطرفٍ يلعب دوراً حاسماً فى المواجهة مع قريش. 
ولما كانت علاقة المسلمين باليهود (وربما النصارى) غير مستقرة منذ الهجرة إلى یثرب؛, فان 
القران الكيم قد اورد الهئ عن موالاتهم ) (با. يها الذين أمنوا لا تنخدذول البهود والتضارى أولياء). 
لكلا يکوڻ لتلك العلافة غير الفستقزة تز فى الإضرار بمصالح المسلمين۔ إڻ ذلك يعنى أن 
اضطراب علاقة المسلمين ف هود ترت وف النضتارى) سو الا صل فى الى عن موالاتهم؛ 
وليش:لكوتةم ودل أو تضاري: إن بلغة الفقة: هو «العلة» الت ی5ا عابت جار أن :و جك 
النهى إلى الجواز. ولعل ذلك بالذات هو ما يقف وراء مااآوردة الفرطتى. قى تقتيهره لهذة ٣ال‏ و 
من أن أباحتيقة قد كاأجاز اللمسلمين موالاتهة (أى اليهود والنصارى) والانتصار بهم على 
المشركين». حيث الحكم عنده يدور مع العلة وجودآً وعدماً. فإنه لو کان النهى عن موالاتهم 
BLS GE Es‏ عن مجرد کونهمِ e‏ او تضارک: لكان القرآن الكريم قد قرره منذ البدء, 
ولم يكن ليسمح للمسلمين بموالاتهم أو طلب النصرة منهم أبداً. 
وأفا أن يكون القران قد سمح للمسلمين بفوالاة التضارى: والأشقصار هم الد ا تة افر ذلك بل 
وائتی عليه فإن ذلك ما تقطع به آيات التنزيل المتعلقة بواقعة الهجرة إلى الحبشة۔ فقد أورد 
الواحدی النیسابوریى فى كتابه «اسباب النزول» أن أية «ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا 
النصاری» قد «نزلت فی النجاشی وأصحابه». حیث یروی عن «ابن عباس قوله: کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة. نخاف على :اجان مو المر كن فبعث جعفر ابن أبی طالب وابن 
مسعود فی رهط من أصحابه إلى النجاشى,. وقال: إنه ملك صالح» لا يظلم؛ ولا يُظلّم عنده أحد 
فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاًء قلا وردواعلبة كر هم وقال له تعرفون شيئاً 
فما ا برل فلكم 5لوا كم فال اكراواد قرزاو فخوله القسيسون والرهبان. فكلما قرأوا آية 
انحدرت دموعهم مما عرفوا,من الحق, قال الله تعالی: دل نان نهم فسسين ورشاناء وانهة لا 
يستكبرون» وإذا سمعوا ما «أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع». وهكذا تتضافر 
الرواية النبوية مع القران فى التاكيد, ليس فقط على جواز ولاية النصارى بالذات, بل وعلى وقوع 
هذه الولاية فعلا, حیث یروی الطبری عن المهاجرين من المسلمين قولهم: «قدمنا ار الحبشة, 
فجاورنا بها خير جار أفتا على ناء وغيد ا الله لا ئؤّى ولا نمع شا نکر هه ادن فانه 
الجوار والإكرام, والاضرة على الدين والدنياء؛ وعدم الادنة:(وكلها من خعانئ التضرة آلتی هئ معن 
الولاية فی القرآن) وقد عاشها_ المسلمون واقعاً ا مع نصارى الحبشة. فهل لأحد, بعد ذلك. 
أن ینھی عن هذه الولاية مطلقاً, أماآتة یلزمه الوعى بشروط السياق المَّحدد لحكمها؟. 
وفضلاً عن کل ما سبق فجن درك الخرء أن مهود الولاية لم يرد فى القرآن الكريم؛ بمعنى 
الخكم-السياسئ بدا بل بمعنى طلب النصرة فقط. فإنه لا يملك إلا القطع بأن القائل بدعوى 
عدم جواز ولایة ار يتخفی وراء نهى القرآن الكريم - فى ظل ظروف بعينها - عن 
الاستنصار بهم ليجعل منه نهيا عن توليهم مناصب الحكم السياسي. وهو ما لا يعنيه القرآن 
الكريم أندل بل إن ذلك ها يمدو وكان النارج قد قرضه: 
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تنسب مدونات الحديث للنبي الكريم صلي الله عليه وسلم قوله: بداً الإسلام غريبا وسیيعود 
غریبا, فطوبي للغرباء وبحسب مفسري الحديث. فإن غربة الإسلام الأولي قد ارتبطت بقلة عدد 
المؤمنين به عند ابتداء ظهوره, وعلي النحو الذي اضطرهم الي إخفاء الرسوم والأشكال الخارجية 
لإسلامهم, لما يمكن أن يتعرضوا له من المساءلة والإيذاء في حال إظهارهم لها, والملاحظ أن 
القرآن نفسه قد رخص لهم, ليس مجرد هذا الإخفاء فحسب, بل وأباح لهم أن يعلنوا براءتهم من 
الدين بالكلية في حال الإكراه والضرورة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ورغم مايبدو من ا 
الحذبت السوئ بعر اخقاء أقكال. الأسلام ور مومه توعا قن العرية ر قات يلرم الناكد علي أن 
ترخيص الله بهذا الإخفاء للرسوم ‏ وإلي حد قبول إعلان البراءة منها كليا في حال الإضطرار ‏ 
إتما يكشف عن أن جقيقة الإسلام ومعناة تتجاوز تلك الرنسوة والأشكال: وبالظع فإنه جين يظل 
البعض, مع ذلك, يلح علي ربط غربة الإسلام بما يتعلق بالشكل والرسوم فحسب, فإنه لايفعل إلا 
ان يكشف عن فهم منغلق للإسلام لا يجاوز حدود الرسم والجرف: الى الخؤهر والروخ. 
وإذا كانت غربة الإسلام الأولي تحيل, علي هذا النحو, إلي الإضطرار لإخفاء شكله ورسمه, فإنه 
لامعني مع استقرار الشكل والرسم القائثم علي مدي القرون O E RT‏ 
أخري بتغييب جوهره وروحه ومن هنا إمکان المصير إلي ان کل غر للإسلام لاحقة علي غربته 
الأولي إنما تتعلق بما يجاوز الشكل الظاهر إلي المعني الكامن الذي هو في حاجة, علي الدوام, 
الي الاكناة والرصد والجو. أن غريب الفعني هي الأشة وظاة علي الإسلام من غزة الشكلء وذلك 
من حيك ماندا هن أنه فى جين تفيل الله من عيادة إخباء رسوة الاسلام الظاهرة أوجتى 
البراءة منها كليا في حال الإضطرار, طالما أن اة العقيق خاضر قي وعهم, فإنه لايمكن أبدا 
تصور أن يقبل الله تغييب المعني العمي للإسلام اف هار خود سوه شال وإذ يحيل 
ذلك إلي أن غربة المعني هي الغربة الحقة لاسا 
ومن جهة أخزي, فإنه تمكن,القول.بأن الغرباء الذين لهخ الظوئي خست بشارة الي الكريم هم 
کل أولئك الذين يلحون علي ضرورة استخضار الإسلام بما هو معئي وجوهر, علي أن يكون 
مفهوما أن ذلك لا يعني ماهو أكثر من إمساك العقل بالمعني المتحرك, والجوهر المنفتح للإسلام, 
ومن حسن الحظ آن :ذلك هو هانو وتان الله قد أراده للإسلام فعلا, وأفئي من حنكت جعل 
خطاب وحيه وحدة منفتحة تنطوي, في بنائها, علي مايشير إلي تحرك نص التنزيل مع اتجاه حركة 
الواقع ومساره فإنه لیس من شك ابدا في انه کان یمکن لله ان يتنزل بوحيه للعباد دفعة واحدة, 


ولکنه اراد له ها هو مجلوم لكاي - ان يتشكل علي مدي يقترب من ربع القرن, في صيرورة 
راح يتحرك فيها نص التنزيل في تجاوب منقطع النظير مع حركة الواقع الإنساني الحي. وغني عن 
البيان أنه إذا كانت u‏ الواقع قد تركت أثرها العميق علي بناء نص التنزيل الأمر الذي راح 
يستوعبه علماء القرآن من خلال فرضية الناسخ والمنسوخ فإن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة 
تحرك فعل الفهم والتفسير, وعلي النحو الذي يتأكد معه مفهوم المعني المتحرك والروح 
المنفتحة للإسلام. فإنه من المستحيل أن ينفتح فعل التنزيل علي حركة السياق, فيما ينغلق فعل 
التفسير أمام هذه الحركة ذاتها. 

ورغم ما يبدو هكذا, من أنه لا معني لانفتاح قعل التنزيل وتحركه مع الواقع, إلا ضرورة أن ينفتج 
فعل الفهم والتفسير ويتحرك مع الواقع أيضا, فإن الكسل العقلي الذي تعيش التيارات الصاخبة 
علي سطح المشهد المصري الراهن, تحت وطأته, قد جعلهم يستبدلون بفعل الفهم المنفتح مجرد 
انستازة منطوعات شزا جافزة جن السلف: فورعم خافدو هن أن تلك المتظومات هير تى 
حقيقتها, نتاج فعل فهم منفتح علي سياق الواقع الذي نشآت فيه, فإن مايجري من عزلها عن هذا 
ك التفكير بالجاهز - عوضا عن الإبذاع القاعل هو اخر انات 
الظرف الراهن, الذي لا يمكن فهم أزمته بعيدا عن أزمة مشروع في التحديت المشوه الذي قام 
علي القرض الإكراهي للحداثة كنموذج معطي جاهز علي مجتمعات كانت تقع خارج سياق تبلورها 
التاريخي والمعرفي ولسوء الحظ, فإن الطريقة الراهنة في استدعاء الإسلام ‏ كبديل لمشروع 
التحديث المشوه ‏ لاتتجاوز حدود السعي إلي فرضه كمنظومة جاهزة علي الواقع وإذ يبدو - هكذا 
أن الآلية التي أنتجت الحداثة المشوهة تكاد أن تكون هي تلك التي يجري بها التعاطي مع 
الإسلام في التجربة الراهنة, فإنه يمكن القطع بأن هذه التجربة لن تتمخض لسوء الحظ - إلا عن 
وبالطت :انه لأيمكن: القول :بان غربة الحدائة عن وائ العرت هو ها آدي الي ضروزة فرضها غلي 
مجتمعاتهم قسريا, ولك مالاتمكن دان طني علي الالام الدئ ل نفک ان کون عرفا عن 
الواقع لأنه دين غالبية الناس, 

ولعل ذلك يعني أن الأمر يقتضي استدعاء للإسلام يغاير بالكلية ذلك الذي يمر به الصاخبون علي 
سطح المشهد المصري, وأعني استدعاء له كجوهر وروح 
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يئول عدم الإنضباط المعرفي للمفاهيم إلي إلتباسها وتشوشها, علي النحو الذي يجعل منها 
موضوعا للتلاعب, وليس الفهم.وغني عن البيان أن المفاهيم تتحول, حين تصبح موضوعاللتلاعب 
وليس الفهم, إلي أدوات يتحارب بها الناس ويتناحرون, بدل أن تكون ساحات يتواصلون عبرها 
ويتحاورون. ولسوء الحظ, فإنه إذا كان الفضاء المصري الراهن يزدحم بما يجري تداوله فيه من 
مفاهم مقاخرة: قان ها فلت علتها رمن التشوسش وغدم الانضاط المغرقي, قد أخالها إلى آذرات 
تتبادل بها النخبة الإحترات والقضف. ومن :هذه المفاهيم تتجلي,لافتة القيحة القصوي 
لمفهوم الشريعة, الذي تشهد اللحظة الراهنة إستخداما bl‏ له من جانب جماغات الإسلام 
السياسي التي :تستتمره. قي صغودها المتسارع نحو السلطة في العالم العربي علي العضوم: 
وذلك فضلا عن شحذها الجاري له لتحسم به الجدل المرتقب حول الدستور في مصر. ولعله 
يمكن القول أن الاستخدام الراهن للمفهوم كأحد أسلحة هذه الايديولوجيا الزاحفة نحو السلطة 
قد جعل منه أداة إقصاء, أو حتي سحق, للخصوم بالكلية, وذلك- وللمفارقة- علي جساب ما أراده 
القرآن من أن ا المفهوم ساحة يتواصل عبرها البشر, علي اختلاف الأقوام والأزمان. وهنا 

ا بما يبدو من أن التلاعب الايديولوجي بالمفهوم إنما يتأسس علي التشوش الناتج عن 
الخلط ن الف هة وسن القفه وهو الخلط الذي نكي فجافل التمي القراني الخا مم هغ 


بل ويلح- إبتداء من ذلك- علي تصور بالغ الضيق والتحيز والانغلاق للشريعة: وعلي النحو الذي 
يناقض- وللمفارقة- الطرح القرآني لها. 

ولعل :ذلك نكشت عن أن اانه قول جد في الر ية اند أن امن اها علي اهفادة 
الفح القراتن( الفح لها ,اولك في مواجية فا سدور انه تاره كن الكمم( الهغلى) الضى الى 
تتحكم فيه مفاهيما صنعتها عصور الجمود والركود الطويل التي عاشتها المجتمعات الإسلامية. 
ولسو الخظ ركان الام لا قف كد تخرد ركود الفتاهم وخمودقا بل اور الى الاجراف ها 
عن المجال التذاولي لها في القران. وبالرغم من ذلك فإن منتجي هذا الفهم وخراسه لا يكقوؤن 
عن الإدعاء يان القران هو مضذر تلك المفاهيم, لكي يهتوها خضانثه وقداسته: 

وعلى الحفوم كان الاسخدام الزلفن اللعديد من المعاهع الف قال انها ملام هط ذلك 
التاريخ الطويل من الفهم الذي وجهته حاجات وإكراهات الواقع الاجتماعي والسياسي الذي عاشه 
الفسلفون باكر من إراظه بحا يمك أن بكون التوجبة القراني لها ولسوء الحط, فان التازخ 
قد إتجه بالمفاهيم إلي فق أكثر ضيقا مما أراده لها القرآن. وكمثال, فإنه إذا كان ما يغلب علي 
الاستخدام الراهن لمفهوم الشريعة هو ربطه بالأحكام والحدود, فإن هذا الربط يجد ما يؤسسه 
في التاريخ, وليس في القرآن الذي يربط الشريعة بما يقوم فوق الأحكام والحدود. وإذا كان 
المتصور آن ربط المفهوم( أي مفهوم) بالتاريخ يجعله أكثر اتساعا, فإن الأمر يبدو علي العكس 
تماما من ذلك, فيما يخص مفهوم الشريعة الذي يبدو أن ربطه بالقرآن- وليس التاريخ- هو الذي 
يجعله أكثر اتساعا ورحابة. وبالطبع فإنه حين يراوغ البعض فيخفي هذا المفهوم الضيق للشريعة, 
الذي أنتجه التاريخ. وراء القرآن, فإنه لا سبيل إلي فضح تلك المراوغة إلا عبر استعادة مقاربته 
القرآنية الأرحب. 

ققد أورة القران الخذر شرع وفشفقاته :أرع هراك كان فى :تات ها فشتةوا إلى .الله وحدة 
وفيت الفرة الوخةة الى تست قهاالقران الل فرعو الى الستر قان ذلك كان غلى سل 
الاستنكار والتعريض: وبما يعنيه ذلك من عدم تصور إمكانية نسبة هذا الفعل إلي غير الله. وحين 
يضاف إلي ذلك أن القرآن قد أورد مشتقات الجذز ذه عشرین مرة كان فيها جميعا في صيغة 
الفعل المنسوب إلي البشر فقط, فإن الدلالة القصوي لذلك تتمثل في إلهية ما يربطه القرآن 
بالفعل شرع, في مقابل بشرية ما يربطه بالفعل فقه. ول تراءة لها أعاةه الترأآن الى الله من 
أن شرع لكى من .الدين ما وضي به توجارؤالذي اوخا الك .وها ضهنا تة إبزاهيم وموسي 
وعشسي أن افوا الذين ولا تفرقوا فيم لتنكشف عن ضري القران لذ لالح الفعل. شرع الي غا 
قال القرطبي أنه توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء, وما قال الفخر الرازي 
قي تفسيزه الكبير .آنه ما يكون.ؤاجت البقاء في جمتع الشراتع والأديانء كالقول بخسن الصدق 
والعدل والإحسان, والقول بقبح الكذب والظلم ا إن :ذلك تخي ان الفخل:شزع الذي اختص 

به القرآن الله وحده, ينصرف إلي المشترك بين بني البشر مما ينضوي تحت كليات الدين 

وأمهات الفضائل: أو هو الدين الذي تطابقت الأنبياء علي صحته, والذي يجب أن يكون المراد ة2 
علي قول الرازي- شيئا مغايرا للتكاليف والأحكام, لأنها مختلفة متفاوتة. وهكذا يتبلور القول 
صريخا بان دلالة الفعل شرع لا تتضرف إلي التكاليف: والأحكامء بل إلى ها يقوم فوقها من 
الكليات التي يتشارك فيها بنو البشر جميعا, والتي تنتصب كمسلمات تتعدي التفكير والمساءلة, 
وذلك علي عکس التكاليف والأحكام والحدود التي هي موضوع للتفكير: وذلك بحسب ما پیبدو من 
ااال ال الراهن بالتفكير في حد الحرابة۔ 

وبالطيع فإن كون التكاليف والأحكام والحدود موضوعا للتفكير( إكتناها لحكمتها ووعيا بعللها, 
وشروط إنفاذها, والموانع التي تحول دون هذا الإنفاذ) لمما يجعلها من قبيل ما يندرج تحت مظلة 
الفقه الذي أضاف القرآن فعله إلي البشر, Tm‏ 
ET‏ و ETE‏ ر رال ال0 ووا ب ن العراء 6ا2 
لكل نكم جغانا نشرعة ومتهاجا غلي أساس تبابن لفظتئ الشرعة والمنهاج , ولس :تراذقهما: 
ویحیث ينصرف مدلول: الشرعة إلي الكلي المشترك, فيما يتصرف مدلول المنهاج إلي الجزئي 

. وحين يدرك المرء أن الأمر لا يقف عند مجرد تأكيد هذا التمبيز بل يتحاوز إلى ها |دزكة 

وأعني الرازي) من أن سعي الشرع في تقرير النوع الأول( الكلي المشترك) أقوي من 


تة في رر الت الا( الخزتي المتعين: فان لان هه اولك السافتن الي حسع 


معركة الدشتور تلاج الشرنغة إلي الإنضات إلى صوت:الفرانءالذى بل على الكلى المنشترك: 
بدلا من التاريخ الذي يلح, في المقابل, علي الجزئي المتغير. 
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يكشف ما جري في عقب ثورات العرب عن احتياج الإسلام إلي إعادة النظر في أصوله 
التأسيسية الكبري: علي النحو الذي يسمح لها باستعادة ما كان لها من رحابة وانفتاح, ليس فقط 
لكي تصبح قادرة علي التفاعل المنتج مع العصر, بل لكي تقدر- وهو الأهم- علي تحقيق ما يبدو 
أتها مؤضوعة من أجلهة. قان هذه الأضول هي موضوفة بحسب ما تكشف القزاءة المتانية 
للقران- من أجل أن تکون سشاخات التلاقى.والتقارت بين البشي: واد دو هكةا ان القضة من 
الوضع الإلهي لتلك الأصول هو أن تكون ساحات تواصل بين البشر, فإن ما يثير الغرابة حقا هو أن 
الوضع الإنساني لهذه الأصول يحيلها إلي أدوات لترسيخ التفاوت والتمايز بينهم. ويظل مفهوم 
الشريعة هو النموذج الكاشف عن هذا التباين بين وضعين: أحدهما إلهي منفتح, والآخر إنساني 
فتقلق. لعل هذا الؤضخ المغلق يرتبط يما خضع له هذا المقهوم من تحولات انتهت بة:إلي أن 
يصبح- منذ منتصف القرن الماضي- سلاحا سياسيا تحارب به جماعات الإسلام السياسي معركتها 
من أجل قلت الذولة القاتمة والاأمساك بالسلطة يدلا منها. ولقد ارط هذا التحخول لمقهوة 
الشريعة بتبلور ما يمكن القول إنه الإسلام الجهادي أو الانقلابي الذي غرس سيد قطب بذرته في 
التربة المصرية قبل ما يزيد علي النصف قرن. . 
وقد تمثلت إستراتيجية تيارات هذا الإسلام الجهادي أو الانقلابي في تحويل الشريعة إلي سلاح 
سياسي- يحاربون به الدولة- في القول بالتطابق الكامل بين الشريعة والفقه; الذي كان القصد 
منه هو إضفاء قداسة الإلهي( الشريعة) علي المنتج الإنساني( الفقه). فإذا ركز هؤلاء الانقلابيون 
نقدهم للدولة القائمة في أنها دولة كافرة, لأنها لا تحكم بشرع الله, فإنهم قد اختزلوا هذا الشرع 
في مجرد النظام القانوني الموروث من الماضي: وهو الفقه الذي أنتجه البشر بالطيع. وبالطبع 
فإنهم كانوا- عبر اختزالهم لشرع الله في الفقه- يقصدون إلي إضفاء قداسة الشرع الإلهي علي 
الفقه الإنساني. 
ولعل الأمر لا يقف عند مجرد التمييز الذي يظهر في تمييز القرآن للفعل شرع بنسبته إلي الله 
وحده عن الفعل فقه المنسوب إلي الإنسان, بل يتجاوز إلي أن ها يقزرة القزان بالفعل شرع من 
الكليات التأسيسية هو شيء مغاير للتكاليف والأحكام المتقررة في الفقه. ولعل مثالا علي ذلك 
پاي من التباين الظاهر بين التوجيه القرآني وبين الحكم الفقهي بخصوص قتل الأنفس. فإذ يحرم 
في القرآن قتل الأنفس علي العموم, ومن دون آي تمييز: وعلي النحو الذي جعل القرطبي يقرر 
أن تحريم القتل من كليات الدين المقررة بالفعل شرع, فإن الأحكام الفقهية قد راحت تمايز في 
الذماء بحست الدين والمكانة الإجتماعية والنوع. فقذ مضي التوجية القراتي إلي تقريز الفضناةاخ 
الكاملة في الدماء بين بني البشر من دون أي تمييز بينهم: حيث يقتل الحر بالعبد, والمسلم 
بالذمي, واحتجوا بقوله تعالي:( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي), فعم, وقوله:( 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس). وقالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي 
تكفي في القصاص; وهي حرمة الدم الثابتة علي التأبيد. فإن الذمي محقون الدم علي التأبيد, 
والمسلم كذلك, وكلاهما قد صار من أهل الإسلام. والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة 


مال الذمي, وهذا يدل علي أن مال الذمي قد ساوي مال المسلم, فدل علي مساواته لدمه, إذ 
المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وعلي العكس من هذا التوجيه القرآني إلي التسوية بين بني البشر 
في القصاص: فإن منظومة الفقه قد سارت في اتجاه تثبيت التمييز: وبما يعنيه ذلك من أن ما 
يقرره القرآن بالفعل شرع من تحريم قتل النفوس هو أمر مغاير لما تقرره أحكام الفقه:; التي 
تقطع بأن الجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد, وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم علي أنه لا 
قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس, كانت النفوس أحري بذلك, ومن فرق منهم بين 
ذلك فقد ناقض... إذا كان حفظ النفوس هو من قبيل المبدأً التأسيسي الكلي, فإنه لا يمكن 
فياسةه: غلي .ا دون التفوسش الذى:يمكن .أن يكون مجالا للتمييز وعدم المساواة: ونفقتی:آن 
التمييز بين الحر والعبد في ما دون النفوس, كالمال والملكية وغيرها من الأمور ذات الطابع 
الإجرائي, لا يمكن أن يكون أصلا للتمييز في النفوس. ويرتبط ذلك بأن ما يخص حفظ النفوس هو 
من الكلي التأسيسي الذي لا يمكن أبدا أن يقاس علي ما دونه مما يتعلق بأمور المال والملك 
وغيرها من الأمور الجزئية الإجرائية. وفيما يخص حرمة الدماء التي تؤسس للقصاص, فإن المرء 
نلخظ أن منظومة الفقه قد راخت وسن التهر في الذماغ على السنة أو الاجماع, وذلك فيا 
كانت التسوية في الدماء تؤسس نفسها, بالكامل, علي ما ينتمي إلي القرآن. فقد قال المالكية- 
بحسب الجزيري في( الفقه علي المذاهب الأربعة)- يقتل الأدني صفة بالأعلي, كذمي قتل 
فشتلمها,. أو كحر كتابي يقتل يغد لمر لأن الأسلام أغلي من الخرية. ولا يقتل الأعلي:بالادني: 
کمسلم بکافر, وکمسلم رقيق بحر کتابي....واحتجوا علي مذهبهم بما روي من حديث الامام علي 
کرم الله وجهه, أنه ساله قيس بن عبادة والاشقر: هل عهد إليه رسول الله صلي الله عليه وسلم 
عهدا لم يعهده إلي الناس؟ قال: لا, إلا ما في كتابي هذا, وأخرج كتابا من قراب سيفه, فإذا 

فيه( المؤمنون تتكافاً دماؤهم, ويسعي بذمتهم أدناهم, وهم يد علي من سواهم, ولا يقتل مؤمن 
بكافر.... واحتجوا علي مذهبهم أيضا بإجماع العلماء. وإذن فإنه الاحتجاج من الحديث والإجماع 
علي ما يۇسس للتمييز وعدم المساواة في الدماء. 

وحتي إذا جري الاحتجاج بأن القرآن نفسه ينطوي علي التمييز بين الحر والعبد, فإن الرد علي 
ذلك يكون بالتأكيد علي أن القرآن لم يكن هو الذي وضع هذا التمييز, بل إنه كان وضعا قائما وجد 
القرآن نفسه في مواجهته, وكان عليه أن يتعامل معه بما يؤدي إلي رفعه في نهاية المطاف. 
وهكذا فإنه قد وضع جملة أحكام وتحديدات إجرائية ليس فقط لتنظيم الوضع القائم, بل وتنطوي 
علي السعي إلي تجاوزه ورفعه: وبما يعنيه ذلك من أنها ليست أحكاما نهائية ومطلقة أراد لها 
القرآن أن تدوم وتستمر. بل إنها مشروطة, ليس فقط بوقتها, بل وبقدرتها علي تحقيق المبداً 
الكلئ:التأسيسي الأشمي: الذي هو المساواة بين البشر جفيغا: 
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تتصاعد فى الفضاء المصرى الراهن بشائر حرب طاحنة, تدور رحاها بين الفرقاء 
الفتاخكرين جولك.مادة '"الشريعة: فى الدستور اله قرات الان طلا ااا 
وتجاذبات يسعى البعض ضمنها لحسم الأمر لمصلحته عبر التهديد باستدعاء الجمهور المتحمس, 
الك اجات الضدام والمواخهة وا از التهدنة اكمور تدر بالا ساس عن اقات 


الإسلام السياسي, فان ذلك لا یرتبط؛ فحسب, بقدرتها عل تحشتيد الجمهور الملتزم التابع, بقدر 
ما يرتبط - فضلاً عن ذلك - بتعارض ما تطرحه من آراء مع منطق العقل, وغلئ.النخو الذى بدو 
معه أنها لا تجد ما تجابه به "منطق العقل", إلا "حماس الجمهور". وهكذا فإن الجمهور الذى 
حرق اذد رة خو افر ها کون إلى" قو القمع مته الن افد الخدل ".لاه تحضر إلن 
الساحة, لا كأفراد يمتلكون إرادة حرةء ويقدرون على التفكير المستقل, فإِن هذا الجمهور لا تضدر 
في اختياراته عن "العقل". بل يصدر فيها عن انفعالاته - أو حتى غرائزه - الأولية. حتى وإن تعلق 
الأمر بما لا يمكن أن يكون موضوعاً للانفعال والغريزة, كالشريعة. ولسوء الحظ, فإنه إذا كانت 
جغاعات الإسلام الساسن لا ثجد ما تحسم به فعركة الشرتعة إلا هدا الجمهون الزىئ بجو أن 
أحذا لا يزيد له أن يغادرموقع الضحية) فإن ذلك يكشف عن مفارقة التواقى بين نظام فبارك 
وبين هذه الجماعات الوارثة له, وأعنى من حيث لا يريدان لهذا الجمهور آن يغادر موقع من 
تازس الأخار ( على قرض أنه اجار بمتظق الغريزة والاقعال. 

ولگ ها کان نظام سارك نجاط ا واتفكالات چمھۈر و القن الود و كر ةالقم يالاات 
فان وره جن ماعات الأشام النشاسى. خاطون كزانز خفهور هم وانقعالاتة بالدين. والاة 
فإن الجمهور مُستعد للتجاوب معهم. ولو حتی على سبیل التکفیر عما يراه خطایا انغماسه فی 
رذائله السابقة, من دون أن یدری أن إرتقاءه الحقيقي سوف يتحقق ۽ فقط بتوقفه عن التفكير 
بالغريزة والانفعالء وليس بمجرد جعل الدين موضوعأ لهذا النوع من التفكير الأولي. والمؤسف 
أنه إا كان ل قوز ذلك على الأرفاء تشه كاه مف ل نالدين إلى خت نجل فته ساجة 
للانحيازات والتعصبات الذميمة۔ 

وهنا فإنه إذا كان البعض - ولأسباب سياسية ظرفية خالصة - يتعامل مع ما يقول إنها "إرادة 
الجحهور" على آنا "الهرة العقدسة التى كن الشسجود لما فانة مارم القونة مان هة الإرادة لا 
يمکن ان تکون موضوعا للقبول آبذا: بل إنها كيرا فا تكون.موضوعاً للإدانة والوصم. فليس من 

شك فی أن تی الن الغراترئ الهانط كانوا 2 وسظلون > حون ورا ما هولو ق إا ا 
الخمهور" لفرت ما تقدمؤن فن تاجات زدينة. لنشت إزادة الخمهون مرادقا للحن والضوات. إذن: 
بل إنها قد تكون غطاء للرداءة والانحطاط. وبالطيع فإنه يستحيل الاحتجاج بأن تعلق إرادة 
الخههور بالين (يعد أن كانت تعلى- قلا ء بالقن الهابظ), :فد ارتقى وتصامى نها إذ الحق آنا 
هى التى تحيل الدين - بل وأحالته بالفعل - إلى ساحة لانكشاف كل ما يرتبط بالغريزة والانفعال 
من التعضب والنزوع لتحقيق السيادة والهيمنة وسحق الأخرين. :ومن هنا غرابة تخفى جماغات 
ا ا وراء هذه الإرادة (التى كانت موضوعاً لإدانتهم, لا شك, حين تعلقت بالفن 

ا لتضمين الدنهتور لفق ج كلما دى تة الى حت ل يكن ان كون.الوشهة المجددة 

Fe‏ المسار المصرى فى القرن الحادى والعشرين. 

ولابدء هنا من تأكيد أن هذا التدنى لا يرتبط أبداً بالشريعة: بل بفهم القطاع الصاخب. على الأقل؛ 
من فدة:الجماقات الشركة وأعى القوي السلفة مالذات ولسو الخط. كان-الطابق مذو كام 
بين كل .من:نوعئ "الجمهور" و"الشريعة" اللذين تستدعيهما هذه القوئ الصاخية. فإته-إذا كان قد 
بدا أن الجمهور الذى تهدد هذه القوى باستدعائه. هو الجمهور كقوة تعمل خارج منطق العقل, 
فإنها لا تكتفى بإستدعاء مفهوم للشريعة يتعارض مع منطق العقل, بل يعاكس اوهو الاخطر > 
المخال الدلالى-للخفهةم قى القران: وبما يومئ به ذلك من أن الخروج على "مقتضى العقل" 
وول إلى الاتجراف عن "صد القران" واا كان کرو او ر کان ال ات 
من تصورهم له كبناءِ مكتملٍ ومغلق؛ وبما يخرج به منطق العقل الذى بغادى.الاشة المغلقة على 
العموم فإن إخراجه عن "مقصد القرآن' ' بین جلیاً فی مقصد السلفیین تحویل دلالته من 
"المبادئ الكلية" إلى "الأحكام التفصيلية الجزئية"_ والحق أن الصراع الراهن, فى مصرء هو فى 
جوهره - صراعٌ حول هذا التحويل الدلالي, وليس أبداً حول وجود الشريعة, أو عدمه, فى 

الدشتؤر انه لنشن قى مضز من بفارع من .أجل عد م تضمين الشريعة فى الدستور, بل هى 
ا مخ آلتجويل.الدلالى ل ّ "المي الكل" إلى "الحكم الجزني "ر وهو التجويل الذى ترد 
القوى السلفية فرضه على الكافة. رغم ما يبدو من تعارضه الصريح مع دلالة القرآن. 

فقد مضى الفخر الرازى فى "مفاتيح الغيب" إلى آن المقصود من الآية (شرع لكم من الدين). 
دنا تظانقت الانهاء على صجتة وأقول بيخت أن بكون الخراد من هذا الدبن شا مفغابرا للنكالحف 


والأحكام» وذلك لأنها مختلفة متفاوتة. وبما يعنيه ذلك من أن دلالة الجذر "شرع" (ومنه الشريعة) 
نضرف إلى "الفاذي الكة الشركة النى توافة ا جف الاناع وجتى إذا جار آمكان 
کک - والقول للرازي - بين قسميز من الشرائع بحسب هذه الأية. موا ها ته دول النسخ 
لن وال ینز هل کون واج البقاء ة فی جمیع الشرائغ والادبان: كالقول بحس الضدق 
والعدل والإحسان, والقول بقبح الظلم والإيذاء"/ ومنها ما يتغير ويختلف "مما اقتضت المصلحة 
ا الحكمة وضعه فى الأزمنة (المختلفة) على الأمم", بحسب قول القرطبي, فإن الرازى 
يقطع بأن الآية "دلت على أن سعى الشرع (أو القرآن) فى تقرير النوع الأول (المتعلق بالمبادئ 
الكلية) اقوئ رفن سشغية قى تقرير النوع الثانى (المتعلق بالاخكام. الجرتة)". إن ذلك نى .أن 
القرآن - على قول الرازي - يصرف دلالة الشريعة إلى "القواعد العامة كالصدق والعدل 
الا خنان انی بتواكى ها الاسام مخ ره وهو ها جا أن ذافية السلف رة علي تج 
کامل. 
وإذ يحيل ذلك إلى أن المعنى الذى يقول به داعية السلف للشريعة. لا يمكن رده إلى "القرآن". 
فإنه لا ببقی إلا أن :يكون.الأضل فيه هو “التارنخ"- وإذن قإنة الإبدال السلقى للدلالة التى 
"التارخ ".تلك التى بتداولها القرآن: وها يؤول إلى تاك الفرضية القاضة بأن الوغن السلفى لا 
فل اإلاآن عل فن الثارن :داد أو آنه تد اريخا :مته "دنا" والفهم أن :ذلك جى أن 
التافى باوت عر كه جل وو لل رة ار مع دلالة القرآن والعقل معاً؛ وبجمهور 
وضعته ظروفه فى موضع الخارج عن مقتضى العقل أيضاء وبما يعنيه ذلك فر آنا مركة اللا 
عقل بل وی الا تران. 


-5- 


لا يشتغل المفهوم( أ سشهوم) ففرا بل يشتبك مع غيره, من مفاهيم أخري, تتضافر معه في 
انتاج - وتثبيت - الدلالة التي يريدها لها مستخدموه. وإذا كان قد بدا أن دلالة مقهوم الشريعة في 
الاستخدام الجاري له - في الوقت ا تنظ قفارت ظوبل من الفهخ-المنغلى. الضفى فده 
ما يفازق رحابة وانفتاح التداول القرآني له, فإن ثمة مفاهيم تتضافر معا في انتاج تلك الدلالة 
المتزمتة لهذا المفهوم. فإن روح القطع والجزم وتعطيل التفكير التي تفيض بها مفاهيم مثل: 
النص القطعي الثبوت والدلالة و لا اجتهاد مع نص هي الروح التي يتغذي عليها اليناء المنغلق 
الضيق الذي استقر لمفهوم الشريعة وغني عن البيان أن سعيا الي استعادة ما أراده القرآن 
للمفهوم من رحابة وانفتاح, لن يكون ممكنا إلا عبر الحوار مع تلك المفاهيم الداعمة التي تادت 
الي تثبیت المفهوم الضيق للشريعة( خض أحكام وحدود), وهي المفاهيم التي ترسخت 
كمصادرات تتعدي منطق التفكير والمناقشة. ولعل القيمة القصوي للحوار مع تلك المفاهيم يتأتي 
من آتها تمثل الاسس التي يعثمد عليها الساعون إلى اجتلال. المجال العام في مصرر( من مؤدلجي 
الاسلام) في التأثير علي وعي الجمهور, بعد أن أفلحوا في التلاعب بعواطفه. 
ومن حسن الحظ أن تحليلا لتلك المفاهيم يكاد يكشف عن أنها لا تقدم معرفة حقة, بقدر ماتعمل 
كافعة تتخفي وراغها روي وتضورات يراد تجضيتها خلت القذاسة المفترضة لما بخايل به الشخح 
ا لتلك المفاهيم غير المنضبطة- وإذن فإنها من قبيل المفاهيم التي تكون مرادة. لا لما 
تجليور و تكشف عة بل لما تخفه :وتغظى عليه ولكى تكو نل تلك المغاهتم قادزة على اداع 
وظيفتها قي التمونه والإخقاءر خانة يخلب غليها بساطة الصناغة اللخوية. قلي تنجو يشهل عه 
تزديدها, بها يؤول الي تزسيخها وتشييتها. وهكذا فان البساطة اللغوبة لمفهوم قظعي الوت 
قطغن الدلالة لا تكم الإحكاة :والدقة, بقدز خاتحكس مراوغة تسر التزديد الذي يقضد الى 
تثبيت حكم المقدم( قطعي الثبوت) للتالي( قطعي الدلالة) علي رغم انتماء الواحد منهما الي 


مجال مغاير لذلك الذي ينتمي إليه الآخر. إذ فيما ينتمي الثبوت الي مجال التاريخ الذي يقبل كل 
ما يحدث فيه أن يكون موضوعا للقطع والتثبت, فإن الدلالة تنتمي الي مجال المعني الذي لا يقبل 
بطبيعته ‏ أن يكون موضوعا للقطع والتثبيت أبدا. وهكذا فإن ماينسحب علي الثبوت لا يمكن أن 
ينسحب,آليا, علي الدلالة بحسب ما يقصد إليه المفهوم, وما يعنيه ذلك مباشرة من أن الثبوت 
القطعي لأصول الاسلام( قرآنا وسنة) لا يعني أبدا إمكان القول بقطعية الدلالة التي يربطها 
البعض بهما. 
وإذا كان ثمة من يسعي الي تثبيت القطعية فيما يخص دلالة القرآن, عبر القول بأن عدم القول 
بقطعية دلالته لا يعني ما هو أكثر من القول بظنية تلك الدلالة, و أن وصف دلالة الآيات بالظنية 
يوجب علي قول أحدهم كون القرآن حجة ظنية و معجزة غير قطعية, مخ أن الأعجان بقوم. علي 
القطع واليقين, فإنه يلزم كشف ما ينطوي عليه هذا القول من مراوغة التسوية بين القطعي وبين 
اليقيني, في حين أن القطعي إنما ا المنغلق والجامد, وذلك فضلا عن التسوية 
جهة أخري _ بين عدم القطع وبين الظن( بما هو نقيض الحق), في حين أن المعني غير 
الل e‏ أكثر من المعني المنفتح المتحرك. وهكذا فإن الأمر يتعلق بالدفاع عن الدلال 
المفتوحة في مقابل الدلالة المغلقة, وليس أبدا بتكريس الدلالة الظنية في مقابل الدلالة اليقينية۔ 
وليس من شك في أن إعجاز القرآن يكون أكثر رسوخا في حال الدلالة المفتوحة منه في حال 
الدلالة المغلقة الجامدة, وأعني من حيث لا ينكشف إعجازه إلا مع انفتاح دلالته وإتساعها, وليس 
العكس. 
وإذا كانت سهولة ترديد مفهوم قطعي الثبوت قطعي الدلالة قد أتاحت له تداولا واسعا نسبيا بين 
الجمهور, فإن الغريب حقا أن هذا القطعي الدلالة هو - بحسب تعريف الأصوليين له - مما يعز 
جصوله في القرآن. فإذا كان القطعي الدلالة هو ما دل علي معني متعين فهمه منه, ولا يحتمل 
تأويلا, ولا مجال لفهم معني غيره منه, أو أنه علي قول آخر ماينتقل بإفادة المعني علي قطع مع 
انحسام جهات التأويل والاحتمال فإن ذلك مما يندر وجوده في القرآن, وإلي حد أن السيوطي لم 
يجد إلا مثالا واحدا له, في قوله تعالي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, تلك عشرة 
كاملة N? E O E N E EE ET‏ 
عبارة عن مسألة حسابية. وأما إذا جري تعريف القطعي الدلالة بأنه كل نص دل علي فرض في 
الإرث مقدر أو حد في العقوبة مقرر أو نصاب محدد, فإن ثمة من فروض الإرث المقدرة تصريحا 
في القرآن, ماکان موضوعا لاختلاف الصحابة أنقنفهة وبما يعنيه ذلك من إستحالة أن تکون محلا 
لدلالة قاطعة. ا 
وکمتال فإنه یمکن الإشارة الي مااورده ابن العربي في کتابه احکام القران بخصوص قوله 
تعالي: فإن كن تساء فوق اثنتين قلهن تلا ما ترك. فغلي رغم أنه فرض في الإرث مقدر - ويفا 
ل ا ی د یال دا ا ا 
اكتبرة اة هة ا eS‏ لانقطع 
النزاع. فلما جاء القول هكذا مشكلا وبين( القرآن) حكم( البنت) الواحدة بالنصفٍ, وحكم مازاد 
قلي الأنشت-بالتشين I‏ تخا عه ذلك جن انه من فيل 
المشكل الذي يستحيل معه الجزم والقطع. وحين يضاف الي ذلك الاختلاف الحاصل قي نفس 
إلآية بخصوص قوله تعالي: فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث, والذي لم يكن قاطعا رغم 
أنه فرض مقدر, حيث أورد القرطبي أن( ابن عباس) قال في إمرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج 
النصف , وللأم ثلث جميع المال, وللات مانقى, وذلك في جين آورد عن( زيد بن ثابت) قوله: للزوج 
النضف, وللام ثلث مابقي( وليس ثلث جميع المال).:والمهم أنه حين سأل ابن عباس زيدا: أتجد 
ماتقوله في کتاب الله, أم تقوله برأي ؟ فإن مارد به زيد من أنه يقوله برأيه, لا يعني إلا دلالة 
القول لست قطفة أبدار على رة أنه قرض مقدن: والجق أنه وعلي فقرض يان الفول 
ووضوحه, فإنه لا يجوز القول بقطعية الدلالة مطلقا, فإنه لو صح ذلك لما كان لعمر بن الخطاب 
أن توقف دقع شه المؤلفة. قلوؤهم مع بيان القران له صراحة, اف ان الل 
نتوقف فقط على بان الفقال, بل وكذا على ساق الخال فول ستوعتب موذلجو لالام ساق 
الحال ؟ 


6 
إذا كانت نظرة علي المشهد المصري الراهن تكشف للمراقب عن أن السعي إلي إدخال 
الدين( أو الإسلام في الغالب) إلي المجال العام, يتحقق تحت ثلاثة عناوين عريضة هي: الدين 

كمرجعية للدولة أو الحزب, وتطبيق الشريعة أو جعل الدولة تطابق الأحكام الشرعية علي قول 
أحدهم, وأخيرا إنفاذ الحدود وتطبيقها, فإن قراءة للكيفية التي تجري بها مقاربة تلك الذعاوي 
اثلاث من جانت الداعين لها تين عن ضروت من الفقر المعوفي الذي يجغل منها فعا قنوانا 
علي مشكلة, بدلا أن تكون حلا- ا لها لكنة يقي أن بت الذعوة 
الأخيرة إلي إنفاذ الحدود وتطبيقها, كسبيل لإخراج مصر من مازقها, يتجاوز ما تنطوي عليه تلك 
الدعوة من فقر معرفيء يتجلي زاعقا في إختزالها للإسلام في مجرد المنظومة العقابية التي 
جري ربطه بها- إلي ما تقوم عليه من تصور أكثر فقرا لطبيعة المأزق المصري الراهن, والسبيل 
الى الخووج نة 

فحين لا يجد البعض حلا لأزمة جماعة ما إلا في تفعيل منظومة عقاب, فإن ذلك يكشف عن تصور 

كامن لغلبة الطابع الإجرامي علي تلك الجماعة: وعلي النحو الذي يعني أن لا سبيل إلي صلاحها 
إلا بالعقات: وهكذا قإن فصر ليستةة بخشست خافلي هذا التصؤن الل أشتابا هن جماعات مفجزهة: 
لا صلاح لها إلا بما تقدمه السماء من العقاب الفعال الزاجر_ وإذا كانت خلاصة هذا التصور هي: إن 
الشعب المصري في حاجة إلي الزجز, فإن ذلك .لا يعني إلا أنه السعي- من جذيد- إلي إعادة إنتاج 
نظام مبارك الذي تنقل عنه السيدة كوندوليزا رايس قوله لها في لقاء خاص: إن شعبي يحتاج الي 
يد قوية- وإذ لا خلاف بين الزجر بقوة اليد وبين الزجر بسلطة الحد, فإنه ليس من فارق بين 
مبارك, وبين أولئك الساعين إلي وراثته من دعاة الحدود, إلا من حيث ما يبدو من إن الياء في 
كلمة شعبي هي ياء إمتلاك مبارك للشعب بالأصالة , وذلك فيما سيتواضع الآخرون ويجعلون 
أنفسهم ملاكا للشعب بالوكالة: وأعني كوكلاء عن الله الذي هو المالك الأصيل الذي إنتدبهم 
للحكم في ملکه. 

ولنةء ال فإن الأمر لا يقف عند مجرد هذا الإفتراض الفاسد لجنوح المصريين نحو الجريمة, 
بل ويتعدي الي ما يبدو من تعارض تصور الحدود هي الحل, مع منطق الشريعة ذاته:ٍ واعني من 
حيث ينبني هذا المنطق علي أن إنفاذ حدودها, ينبغي أن يكون مسبوقا ببذل الجهد, أولا, في 
تحقيق مقاصدها. وفي كلمة واخدة, فان إنفاذ العقاب لا يمکن- بحسب منطق الشرع ذاته= أن 
يكون سبيلا لتحقيق المقاصد, لان تحقق كدو الاجر في هو شرط إنفاذ العقاب. ولعل ذلك 
ما جعل من هو في وزن عمر يعلق إنفاذ الحدود, خن اك هن عدم تخقن ما قد إلنه: اشر عة 
من رفع حالة الإكراه والضرورة التي يزول معها عن الناس الحرحج, فيكون مسموحا لهم بخرق 
قواعد الضبط والسلوك القويم. وبالطيع فإن رفع حالة الإكراه والضرورة عن الناس الذي تقصد 
إليه الشريعة. لا يعني إلا تحريرهم من كل شروط العوز المادي والعقلي والروحي. وأما من دون 
تحريرهم من ذلك كله أولا, فإن إنفاذ الحدود د يكون إلا قناعا لأعتي أشكال الإستبداد وأكثرها 
قسوة ودموية۔ وإذا جاز التمثيل, فان عربة الحدود مشدودة إلي حصان المقاصد, ولا یمکن ان 
تأتي العربة, أبدا, في وضع تكون فيه سابقة علي الحصان. 

ولعل الأمر لا يقف عند حد عدم الوعي بمكانة الحدود في بناء نظرية الشريعة, بل ويتجاوز إلي 
عدم الوعي بطبيعة الحدود كنظام للعقاب يخضع للديناميات الإجتماعية. وهكذا فإنه, وحتي فيما 
يخص الحدود الثابتة بنص القرآن( وهي تلاثة من سبعة جدود ), فان الفقهاء قد و في تفصيل 
الشروط التي لابد من توافرها لإنفاذ الحدود, وأكثروا الموانع التي تحول دون هذا الإنفاذ, وأفاضوا 
في درئها بالشبهات: حتي لقد قال عمر: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أ 
بالشبهات. وضمن هذا السياق, فإنه إذا كان ما قيل إنها شبهة المحل قد تأدت بالفقهاء إلي آنه لا 
فطع( .لد على فن شرق فن سمال الفتماضن, ولعي الشرك إا شرق س مال 

الشركة..., وأن الإختلاس ليس بسرقة. فإن ذلك يعني أنه لا عقاب- بحسب هذا الفهم- علي نهب 
المال العام: والذي هو المظهر الأهم لما تعانيه المجتمعات المعاصرة من الفساذ الذي آل إلي 


خراب البلاد والعباد. وغني عن البيان أن عدم شمول هذه الأفعال بالعقاب, إنما يعني أنها ليست 
معدودة هن الجرانع التي قاقت:غليها الشزيعة بالحدود. إن ذلك يعني أن دعاة تطسى الخدود, 
الساعين إلي ورائة ميارك, وف يعيدون إنتاج تظامه البائس: وبتفس جقاجبه اللذين أسقطاه 
قرسا واأعني نها الإسدادل حيت لن فرك الشغت , فع الكه الخد وصضعته كمجرد مملوك لا 
زأى لذ ومع قلاخظة أن فلكتهم له« سوف تكون ةة لأنه يمارو نها نالو كالة. عن اللكه) 
والفساد( حيت: ا عقات علي اهاي المال الفام, لاه ع معدود من الجزاتف التي عاقب ء اعا 
الشريعة. 
ولعل دولك في أن نطوم الخدوة على خالا الفوارت تول و للهارفة إلى تكسن ا 
تتخبط فيه مصر من فساد هو, وقرینه الإستبداد, الأصل في كل مأزقها الراهن, وذلك بدل أن 
تكون مخرجا منه. والحق أن إستدعاء تلك المنظومة للإشتغال في غير السياق الذي تبلورت فيه, 
لوم إعاة انكر ها وجا مكاها فجاوتب جع فاع فنه اغات المغاضرة هن قد 
أشكال الجريمة من جهة, وتطور مؤسسات العقاب, من جهة أخري. ولكن ذلك ما لا يقدر علي 
التفكير فيه, أولئك الداعون إلي إستدعائها كحل جاهز للمأزق الحاضر. ولعله يلزم التأكيد, هنا, 
علي أن الأزمة لا تكمن أبدا في تلك المنطومات القديمة التي تكشف قراءتها عن تجاوبها- علي 
نحو مدهش- مع شروط المجتمعات التي إشتغلت فيها, بقدر ما تقوم في وعي بليد لا يعرف 
أضجابه إلا هجرد السعن إلى قرضها,جاحرة, علي الحاض.. 
والخق أن ها تسجله مصادر أل الست المخبرة مثل فح الباري لين حجر .والإقان في كلوم 
القزان للسيوظي وغيرهماء من إرتباك الضخانة انقسهم حول عض الخدود( ومنها خد الرخة 
بالذات) لهما يؤكد ضرورة اعا التفکپر في الخد ارف ف را ا حون د 
الارف اني على( تن آي طالب ) دامراء فجرت( هن الفجون, وقي لفط وهي حلي رها ماك 
ثم رجمها, و أخري, انف افر بها فحبست E‏ يوم الخميس فجلدها 
مائة ر ثم رزدها إلي الحيشس, فلها كان بوم الجمعة حفر لها ورجطها: وقي تفسهر إقادة لحد الل 
والزجم فعا كان اين جك ر بورد قول للا د ال ا و 
الزجم الي الشنة, ولس إلي القران. والطة قان حه بين الخدينء في الفعلة الؤاخدة, بكشف 
عن أن( الرجم المردود إلي السنة) لا ينسخ( الجلد الثابت بالقرآن): حيث السنة لا تكون ناسخة 
للقران.ونالرغم من أن هذا e‏ إخفاع الخمهور علي أنه لا بجت بين الحين: قانة 
غي أنه لم يق قي ورطة رد( الرجم) إلي القران: الأمر الذي اعد على نجنب الإرباكات التى 
عض لها من دوه إلى فا قل انه القران:المتسوخة وة 
ققد روي النخارة. گن نن تاس قال شعت عمر وهو على متتر رفول الله خط وقول إن 
الله بعت فحمدا بالحق, وأنزل عليه الكتاب, وكان هما أنزل عليه أية الرجم, ققراناها ووعيناها, 
وزجم رسول الله وزجها دة وأخشني إن طال بالنامن رمن :أن قول ال ها جدالر ج قي 
كناب الله, فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه, فإن الإرجم في كتاب الله حق علي من زني 
اذا أجضن هن -الرجال والنساء إنا قامت اليه أو كان خملا أو الاغتراف.وأية الله لولا أن بقول 
الناس زاد( عمر) في كتاب الله لكتبتها. وإذ يقطع عمر, هكذا, بأن آية الرجم الشيخ والشيخة إذا 
زنیا فإرجموهما ألبتة قد نزلت في كتاب الله, ولكنها مع ذلك غير موجودة في كتاب الله, فانه 
يفتح الباب مام معضلة أعتي من تلك التي جابهت علي حين رد الرجم إلي السنة, وجمع بين 
الحدين. فاذ وجدت المصادر نفسها في مواجهة معضلة تفسير عدم وجود أية الرجم في کتاب 
الله, فإانها قد إضطرت إلي إيراد ما يبدو عصيا علي الإستيغاب حقا. فقد أورد صاحب فتح الباري 
عن النسائي أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في المصحف؟ قال( زيد): لا..ألا 
تري أن الشابين الثيبين يرجمان؟( يعني أن الآية تقصر الرجم علي الشيخ والشيخة, وذلك فيما 
برجم الشاب ا أنضا, ذا کانا محضنيق بالزواج)..وتواضل لروايةا التي تأبي إلا أن 
تحضر عر في كلما قاق غلك الاع) ففال عمر أا اکم( آي هذه اا فال نرسو 
الله إكتب لي آية الرجم( أي إئذن لي في كتابتها علي قول السيوطي في الإتقان), قال( أي 
الإسول): لا أشتطع( وفي ,رواب الإقان أن قال: لا تشتطح وضرف النظر ععاء اذا كان مما 
ازید ین ات( وهو ابت الو جي )أن ترق كعاب اة أو الاهادن ال رول لهو انها فان 


للمرء أن يتساءل: هل يمكن للضمير المسلم أن يقبل هذا الثمن الباهظ مقابل الإبقاء علي حد 
الرجم؟ 
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تدير جماعات الإسلام السياسى معركتها بخصوص ما ورد فى الوثيقة الأولية للدستور من 
التضن على أن ادى الشركة السلا منة هى الفصةر الزتيسى للش رة على خرزورة :ادال 
لفط اكام ى اة مادخ او على الاقل < فرية الفريعة من الفض قلق المبادئ 
والأحكام. وهنا فإنه يلزم الوقوف على ما تحتج به هذه الجماعات من وجوب هذا التحويل لدلالة 
الشريعة من «المبادئ» إلى «الأحكام». ثم تفكيك هذه الحجج على نحو يكشف عما يسكنها من 
الخلل والعوار - يستند التبرير السلفى لوجوب حذف لفظة «مبادئ» من مادة الشريعة فى 
الور إلى ان اة آي اللفطة تقك الشروة 2 جي فول اجدوة.“ على #القواغد العامة هن 
الحق والخير والعدل, التى يتوافق فيها الإسلام مع البوذية». وبما يعنيه ذلك من أن الرجل لا يريد 
ا لتر عة ما ريط الاسلاة :بغيرة من آديان أهل:الاركض: النن تتوافى ,جفنغا على الامون الكلة 
المشتر كه وبز يك ها هاا قله عن يره من الادنان: من الافور والاحكام التقضبلية. الجر ية 
وللمفارقة. فإن هذا الفهم ينتهك ما ينزع إليه القرآن الكريم من نسبة فعل التشريع 
الشريعة) إلى الله وحده. مع صرف دلالته - بحسب المفسرين الثقاة - إلى الأصول الكلية 
المتوافق عليها بين الأنبياء وأهل الأديان جميعاًء وهو ما جعل الإمام الشاطبى يؤكد, فى 
«الفواففات فى أصول الشرتغةى أن هذه الأضول ماعا فن كل ملةك واذ تفضى ملت 
جغل الشريعة أداة فصل بين النائين قى أتجاو مغاكس:للقران: قإنه لأتييقى إلا أن يكون تغبيرا عن 
بناءِ عقلی ونفسی لا يرى فى العالم إلا ساحة للانقسام والتمايز. 
فقن خش -الخطظ: آنة اذا كان القران قد جل فا نش غه الله مخصو صا بها مجع بين يتن 
الفشر من «الكلبات :فاته قداجعل ها تقاضل بهم :فن الاجكاة الشقصلة الخاضة حن قعل 
«الفقه» الذى اختصه بالإنسان. ولعل ذلك ما يكشف عنه التداول القرآنى للجذرين «سَرَع». 
فة واعتى هن حجنت بحل قحل سرن الدين» مُختصاً بالله وحده (فی قوله: 2 لکم 
فن الذر د الور 415 :ولك فعا جل فل اله فن الدنن > مودو الت اهر (فى 
قوله: منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين - التوبة. 122). 
والحق أن داعية السلفية لاإيزفض.لفظة «مبادئ» فى قادة الشريغة: لتعلّقها - فحسب - بالکليات 
المشتركة الت تصل الإسلام بغیره من الأديان, بل لكون هذه «المبادیئ» تشر فقط على ما هو 
قى الوت والو اة :ويها هه ول وغلى كول ا جده > موان :فا هو وطن الوت 
والدالة > والذى تل على قوله القدر الاعظم مما قول انها ال شر هة ا شو فى نوضع خارجهاء 
ولهذا فإنه يريد تعرية الشريعة عن لفظة المبادئ. ليتسنى له إلحاق هذا «الظني» بها. وحين 
يدرك المرع أن «الظنيّ» هو ما یتمیز بانفتاح دلالته وحرکیتهاء وعدم قطعیُتهاء فإنه سيتحقق من 
أن الله قد أراد له أن يكون «ظنياً» ليصبح موضوعاً لفعل «التففَّه فى الدين» الذى ينسبه القرآن 
الكريم إلى البشر, بحيث يكون متروكاً لهم تحديد دلالته. بحسب ما يناسب طبيعة وعيهم 
وواقعهم, وتفعيلاً لمبداً «رفع الحرج». 
وبالطع فان الناتج عن فعل تفمّة .البشر (قى هذا الطتى الدلالة) لايد أن يكؤن غاكسا لواق 
تاريخهم» وعلى النحو الذى يمكن معه القول إن السعى الملحاح من جانب دعاة السلفية إلى نقله 
من مجال الفقه (ذى الطايع الإنساني) إلى الشريعة (ذات الأصل الإلهي)ء إنما يقدم الدليل 


الفملى الوافخ على مخار هة الان فی تحويل «التاريخ »> إلى «دين». ولیس من شك فئان 
فرض هذا التاريخ السابق على الناس, كدينِ واجب الأفاع: ,ضوف يض الناس فى الجرع: الذة 
ينطق القرآن الكريم صريحاً بأن الله لا يريده أبدلً للبشر, وذلك فى قوله: «وما جعل عليكم فى 
الدين من حرح»۔ ويرتبط هذا الوضع للناس فى الحرج بحقيقة أن ما يكون به الصلاح فى وقتِ 
نه قد ل سحلت الصاح هة قى فير هذا لوقت وبوا عة ذلك من ان كلاح الخين هر 
بوقته. وليس أمراً مطلقاً أبداً. ولأن أحداً قد يحتج بأن الفقه هو «وضعٌ إلهي». وبالتالى فإن 
صلاحيته مطلقةٌ خارج الوقت, فإنه يلزم التأكيد - من جهة - ألا أن الفقه, بما هو نتاج فعل التفقه 
فى الدين. مردوڈ حسب القرآن نفسه إلى الناس. وشن الى الله وذلك فطلا عا ا من 
استحالة تفسير تعدد الوحي» وهو فعل الله حقاً. لا مجازاً, إلا عبر قاعدة ربط الصلاح بالوقت. 
فقد بدا أن تفسير التعدد الحاصل فى فعل الوحي هو مما يستحيل تماماً إلا عبر ربط الصلاح 
بالؤقت.- واا قان ستتم تسبة التقضن إلى الله (خل شان . فانه «لو قيل: إن الوحى الثانى أصلح 
من الأول (من دون ربط هذا الصلاح بوقته). لكان (هذا الوحي) الأول ناقص الصلاح. فکف نامر 
آللة دة( وهو النافض)؟: لفات والقول .للرازى فى #مقاننح الغيفة ان (الوجى) الأول أضلع من 
(الوخي) الانى مالنفة الى الوفت الاول الائ الیک نوفا ا وع من کو فی وون 
«الرازي» عن التعامل مع الوحى (وهو فعل إلهي), بحسب «قاعدة ربط الصلاح بالوقت». لكيلا 
يُصار إلى نسبة النقص إلى الله. فهل يجوز ربط الصلاح بالوقت فى حال الوحى (وهو فعل الله لا 
محالة), بينما لا يكون ذلك جائزاً فى حال الفقه (وهو فعل الناس بامتياز)؟. 

إن ذلك يعنى أنه وعلى فرض أن الفقه هو «وضحٌ إلهي». فإن ذلك لا ينبغى ألا يحول دون ربط 
صلاحه بالوقت. قياساً على ربط صلاح الوحي - وهو فعل الله الصريح - بالوقت. وإذ يحيل ذلك 
إلى غار الله (جل شأنه) للسياق الإنسانى المتغيّرء وذلك فيما يصر هؤلاء- عن عمد أو جهل - 
على إهذار هذا الشناق بالكلنة. إت لا هكن قبول فا يركون هن أن هذا الاشدا ن هومن أجل 
أغلاء هة الدين وذلك ل أن يكون دين د سلاظين الا دات وليفن أبدا دنن «اللة» الدى هه 
أكت رر جفة بالبا ا 


التباسات في ظاهرة الإسلام السياسي 
الإخوان المسلمون نموذجاً 


يقوم مفهوم الالتباس على السعي إلى التسكين= الطوعي أو الإكراهي- لتراكيب 
متباينة. على نحو يقوم فيه الواحد منها إلى جوار الأخر, رغم انتماء كل واحدٍ منها إلى 
مجال معرفي وتأريخي وحضاري أو حتى وظيفي. مغاير لذلك الذي ينتمي إليه الآخر؛ مع 
تصوير الواحد من هذه التراكيب المصطنعة على أنه بمثل وحدة متجانسة لا انقسام فيها, 
وذلك عبر إخفاء أحد- أو حتى بعض- الجوانب المكونة لها. ومن هنا أن المرء لا يقول إن 
الأمر قد التبس عليه إلا بعد أن تتغير نظرته إلى ظاهرة ما (كالإسلام السياسي مثلاً) لأنه 
يكون قد أدرك. في معرفته بها, جانباً کان مختفياً عنه منها. وهکذا فإنه يقترب من مفهوم 
"التلبيس" الذي عرّفه ابن القيم الجوزية- في كتابه تلبيس إبليس- بأنه "إظهار الباطل في 
صورة الحق"؛ والذي لا يكون- وللمفارقة- إلا بإخفاء بعض جوانبه التي لا يُراد لها أن تظهرِ 
وذلك مثل أن اتي حاکم مثا ويصوّر للناس أن غاية دولته هي ضمان خلاصهم في الأخرة. 
ليضمن سكوتهم عن وضعهم البائس في الدنياء. ومخفياً عنهم أن خلاصهم في الآخرة 
مشروط برقي حياتهم المادي والأخلاقي في الدنيا؛ وإلا فإنهم سيرتكبون-= في سعيهم 
لإشباع حاجاتهم الضرورية- الكثير من الآثام والمعاصي التي ستحول دون خلاصهم في 
الآخرة. فإنه يجعل الأمرء هكذاء ملتبساً على الناس بإخفائه واجب الدولة الرئيس تجاه 
الناس (وهو إصلاح دنياهم). والترکيز علي دور متوهم لها (هو ضمان آخرتهم)؛ وهو دور لا 
يخصها- رغم ضرورته للناس كأفراد طبعاً- إلا من حيث قيامها بواجبها نحوهم في الدنيا. إن 
الالتباس يكون, هنا, بإخفاء الدور الأصيل للدولة (في الدنيا),. وشغل الناس بخلاصهم 
الآخروي؛ الذي هو حقٌ في جهة الفرد“. وباطلّ في جهة الدولة. 


وهنا يلزم التأكيد على أن الكثير من ضزوب الالتباس غالباً ما تكون= رغم تخفيهاد مُتعمدة؛ 
حيث يسعى بها صانعوها إلى تثبيت الوعي المشوه والمغلوط أو المنقوص حول 
إيديولوجيا- أو حتى فكرة أو ظاهرة- بعينهاء لترسيخ هيمنتها السياسية. 


وبحسب ذلك فإن ظاهرة الإسلام السياسي- وتحتل موقع القلب فيها جماعة الإخوان 
المسلمين- تقوم وبالأساس, على ضروب من الالتباسات التي يجري إخفاءهاء وعن عمد 
لتكون يهنائ عن الوعيئ المنضبط بها وعلى التو الذى يهبها الذيمومقة. واستهزار البقاء: 
کما یرنیط ذلك بالسعي إلى تصوير الجماعات المكونة لظاهرة الإسلام 


0 2 ,تعمد‎ ٤ 
ا وجوت فق الالتباسات المتعلقة بموقف هذه الخحاعات من الحذانة. والعلاقة ير‎ 


الدين والسياسة. والعقل والفقا د والطاة و يره a E SR‏ 
"الدنيوية" ال تيسة 


احتكار المجال العام لا غيرء _ 

وفيما يخص الالتباس المتعلق بالموقف من الحداثة. فإن الأصل فيه يأتي من أن أحداً لم 
يلتفت- بما يكفي- إلى استقصاء السياق الفكري والمعرفي الذي تبلور فيه خطاب جماعة 
الإخوان المنسلمين: وتيار الإسلام السياسي على الغموم: وذلك على الرغم من غزارة 
الالتفات إلى السياق السياسي والتاريخي الذي تآدى إلى ظهور كل منهما؛ والذي يتمثل 
في إعلان سقوط الخلافة في العام 1924, بالذات. ولعل المدخل إلى الوعي بهذا السياق 
المُهمل. ينطلق من الإقرار بأن تيار الإسلام السياسي- وضمنه جماعة الإخوان- هو جزءٌ 


- يقول تعالى: "وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً" مريم: 95. 


من ضميم. ما عرف بظاهرة الخذاتة العربية وإلى جد إمكان: القطع بانه لو أمكن تضور 
غيات ظاهرة "الحذاثة“ علي العموم والنمط الغربي»متهاءغلى الخضوصض>. لما كان لتيار 
الإشلام السياشي أن يلور فن الأساسء ويعتي ذلك أنه يستخيل: استيعاب :ظاهرة الأسلام 
السياسي خارج القوانين والمحددات التي حكمت انبثاق وتطور ظاهرة التحديث في العالم 
العربي؛ منذ العقود الأولى في القرن التاسع عشر. وبالطبع فإنه لا يؤثر في ذلك ما يجري 
الإيهام به من أن الإسلام السياسي يبغي استبدال الإسلام- كمنظومة حياة- بالحداثةء من 

أجل استرداد ماضیه ه الذهبي الاق عليها؛ ؛ حيث الام لا يتجاوز محرد استخدام ٠‏ 


فقد بداء ومع ابتداء تبلور تجربة الحداثة العربية عند مطالع القرن التاسع عشر, أن القوة 
وحدها- متجسدة في الدولة القاهرة- سيكون لها الدور الحاسم في تغيير الأوضاع في 
مصر؛ وأعني من حيث أنه لم تتوفر فيها آنذاك- وربما للآن- روافع التغيير الأخرى من 
العقل والفكر. ولقد كان ذلك ما سجله أحد شهود تلك اللحظة؛ وهو المعلم الجنرال 
يعقوب الذي مضى إلى "إن تغييراً في مصر لن يكون نتاج أنوار العقل أو اختمار الآراء 
الفلسفية المتصارعة. وإنما تغييرا تجريه قوة قاهرة على قوم وادعين جهلاء". ومن هنا ما 
بدا من المركزية الكاسحة للدولة في صيرورة التغيير في مصر؛ وهي المركزية التي لا 
تزال تفرض نفسها للآن. وبصرف النظر عن أن التغيير الدولتي 3 مفروضاً من 
على المجتمع, فإن ل : 


ل أ 0 انا تعطل TES‏ 
"المدة الق الق شل ادا في الواقع على عكس إحداث التغيير في العقل 
الذى يكون. عملا قي“ المدة الطويلة" كرا ما تهفلة الدولة. بل إنه يبدو أن الذؤلة تتعمد 
هذا الإهمال للعقل. لأنها لا ترغب لجماهيرها- فيما يبدو- أن يغادروا موقع الوادعين 
الجهلاء" في الأدنىء إلى مقام الأنداد من "المشاركين العقلاء". ولهذا فإر صاغوا 


RHEE‏ الطب فان ما يجري أن فى العام العرييه لمما بقطع بان هن 
الأطروحة التي استقر عليها الجميع على مدى القرنين الفائتين. قد حافظت للجمهور على 
وضع "الجاهل" الذي يشهد ما يبحصل الآن بأنه لم يغادره, وفقط فإن هذا الجمهور قد 
احاتم راجن قبضة الدولة أن بتخلى. عما قز ضته عله من "الوداعة" 


ورغم ما بدا من بؤس هذا الضرب من التغيير في الواقع الخارجيء مع الإهمال شبه 
الكامل للشرط العقلي اللازم لأي تغييرٍ حقيقي, فإن ذلك قد حدد طريقة عمل الفرقاء 
العاملين تحت مظلة الخطاب العربي الحديث؛ والتي تتمثل في وجوب الإمساك بأدوات 
القوة الى تقرض التخير من أعلى»والتى تمثل فى الدولةالاساس. 
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وضمن هذا السعي إلى الإمساك بالدولة. فإن دعاة الإسلام السياسي لا يختلفون- من 
جهتهم- عن غيرهم من الذين عملواء من جهة أخرى, تحت رايات الإيديولوجيات التحديثية 
(الليبرالية والقومية والاشتراكية وغيرها). . وأعنى من حيث أنهم جميعاً براوحون 


: وفقط فإن CEC‏ يأتي 
من نوع المفردات التي بستدمها كل فريق قي سعيه إلى الهيمنة على المجال العام. إذ 
الإنذنو ليجات اللىي سرون بها (من فمل الخرة والديمقراطة وال مور والاشة اكه 
والطبقة الغاملة والقومية وغفرها): والتي لم يقدروا على السيطرة بها على المجال العام 
لخدم الاك الجمهؤرد المقضود الاير عليه بهاء للترآات المغرقي والتاريخي الذي قف 
عليه هذه المفردات. فإن دعاة الإسلام السياسي مقردات قهن الراسهال 
الرمزي الديني للجمهور للسيطرة على المجال العام (من قبيل الشريعة والحكم بما أنزل 
الله وتطبيق الحدود وغيرها)؛ وبما سيجعل من دولة الإسلام السياسي, "الدولة التنين" 
فعلاً. حيث ستحضر الدولة؛ كقوة قابضة ليس فقط بكل أدوات قمعها الحديثةء بل وكذا 
على الرأسمال الرمزي المقدس الذي سيجعل من الخروج عليها هرطقة وكفراً. وهكذا 
فإنه. وبدلاً من تجاوز أطروحة مركزية الدولة في التغييرء عبر نقد أطروحة التغيير البراني 
الذى تفرضه الدولة من أغلى غلى المجتم الودج المستكيق قي الأدتى: وفتح الباب أماد 
ضرورة امتلاك الشروط العقلية والمعرفية للدخول إلى عصر الحداثة الحقة. فإن 
الإسلام السياسي لا بملك ما ب بقدمه Jj a‏ المزيد من "مرکزة " الدولة . من جهة, 


وفيما يخص الالتباس الأهم المتعلق بالعلاقة بين الدين والسياسة, وعند جماعة الإخوان 
المسلمين بالذات. فإنه يمكن القطع بأن هذا الالتباس يكاد أن يكون أحد أهم الآليات التي 
يتنى علنها خطاب الأستاذ جسن الث الرائد المؤسس لهذه الجماغة واقداء من تجذيذه 
لهوية تلك الجماعة. فاذ يقرر من ناجية- أن الجماعة "دعوة سلفية: وطريقة سنية 
وحقيقة صوفية"؛ وبما يعنيه ذلك من تأكيد هويتها الدينية, فإنه لا ينفي عن الإخوان فى 
الؤقت نفسه: أنهم "هيثة نسيائسة لأنهم يطالبون بإضلاح الحكم فى الذاخل وتعديل النظر 
فى صلة الأمة الإسلامية بغیرها من الأمم فى الخارج. وتربية الشعب على العزة والكرامة 
والحرص لى قومیته إلى أبعد جحد ولقد ناح هذا الالنباس للجماعة ومشایعیها 


- وبالطبع فإن ذلك يمثل أحد أكبر أنماط الالتباس في ا العربة لق و e‏ الفائتين؛ 


والذي بقوم. ¡ بالأاساس, على إخفاء بؤس المضمون وتقلیدیته وراء لمعان الشكل وحداتته. 


3- حسن البنا: مجموعة الرسائل (دار الكلمة للنشر والتوزيع) القاهرة. ط1, ص 111-118. 
- المصدر السابق, ص 123. 


قاتي: فنا فن أن الا خين راح جل "الحكم الساسي" من "الخقاند والاضول": فانما 
کان تقض مها وصف به جماته من انها "طوقة سة ١‏ خيب الساسة مغدودة عند اقل 
الستة من "الفقهيات والغروع". غلى عكس الشيخة الذين انفردول وخدهم باعتارها من 
"الفقاتة والاأضول " واد لا يمكن الشك قى مخرفة الرجل بها قول به الشيحة بخضوض 
الإمامة والسياسة, فإنه لا يبقى إلا أن إلتزامه ما يقول به الشيعة هو النهاية التي تفرض 
نفسها على كل من يسعى إلى إخفاء ممارسته السياسية وراء أستار المعتقد الديني؛ وإلى 
الحد الذى يبلغ به تخوم إعتبار السياسة ديناً. 


السياسة بين السنة والشيعة: 


وللغرابة. فإنه يبدو- والحال كذلك- أنه إذا كانت السياسة هي التي شطرت المسلمين, في 
القديمء إلى سنة وشيعة؛ فإنها تعود لتقب بينهما في اللحظة الراهنة. والعجيب أن يكون 
الاستبداد حاضراًء وبقوة. في كلتا اللحظتين معاً. فقد كان الاستبداد. هناك في لحظة 
الانقسام. حين راح الشيعة يتعالون بالسياسة إلى السماء (حيت جعلوا تعبين الإمام 
بالنص من الله)؛ وذلك على سبيل "اليأس" من الناس الذين حالوا بين أئمة آل البيت 
وبين ما يراه الشيعة حقاً لهم في الإمامة. وبالمثل فإنه كان حاضراً عند أهل السنة, حين 
راحوا يجعلون ما | بقولون أنه تعيين الإمام . من الناس بالبيعة والاختيار, ستاراً بخفون وراءه 
آلیات 


مسار ممارستهم السياسية . ا هذا التماثل القديم هو ما رقف وراء eT‏ 

الراهن؛ وأغتي من حيث ما تتكشف عنه التجربة السياسية الشيعية (متجسدة في النظام 

e‏ الإيراني ا والسنية a)‏ في جماعة الإخوان المتدلمين في ع 
المتحدذ 


سوي ولغل هذا الطاع الوطائي الأبوئ الخطاب بتاكو من خلال الفر كزة الظاعة 
لمفهوم "المرشد" في كلا النظامين الإيراني (الشيعي) وال ااا و 


ن على مدى التاريخ- لكل أتماط السلطة المستيدة ة القامعة. التي 
فلك بط الوصاية على النا 


وركم ن مركز وضع "المرهة في كا الطاب فان #بد ها كرب اطاء 
الإيراني؛ وأگلى فن جنك ها رة فن نطبم الذستور لكات وحدود دور المرشد على 


- "واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الدياناتء ولا من الأمور اللابديُات (الواجبات)ء بحيث لا يسع 
الا ا والجهل بهاء بل لعمري إن القغرض عنها لأرجى حال من الواغل فيهاء قإنها قلها تنك 
عن التعصب والأهواء. وإثارة الفتن والشحناءء والرجم بالغيب فى حق الأئمة والسلف بالإزراء. وهذا مع كون 
الخائض فيها سبيل التحقيق. فكيف إذا كان خارجاً عن سواء الطريق؟. لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواخر 
كتب المتكلمين, والإبانة عن تحقيقها فى عامة مصنفات الأصوليين, لم نر من الصواب خرق العادة بترك 
ذكرها فى هذا الكتاب, موافقة للمألوف من الصفات. وجرياً على مقتضى العادات". أنظر: سيف الدين 
الأمدي: غاية المرام فى علم الكلام, تحقيق: حسن محمود عبداللطيف (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) 
القاهرة 1971 ص 361. وهکذا فإنه ليس من ساس لإپراد الإمامة فی کتب الاصول إلا ما جرت به عادة 
الأسبقين فقط. والحق أنه لا أحد من أهل السنة إلا وقد أورد هذا الإعتذار, مُردفاً بعده أن الإمامة- عندنا- من 


الفرعيات الفقهية. 


رأس هذا النظامء وذلك في مقابل خلو الدستور المصري من النص على ما ينظم دور 
ومكانة المرشد في النظام السياسي. وهكذاء فإنه ورغم ما ينطق به واقع الحال؛ ويشهد 
به الكثيرون ممن أدوا أدواراً سياسية في النظام المصري الراهن*. من ممارسة المرشد- 
ومكتب الإرشاد على العموم- لدور سياسي كبير, فإنه يبقى دوراً منفلتاً؛ وخارج رقابة 
الدستور؛ وبما يعنيه ذلك من أن ممارسته للسلطة, لا يترتب عليها أي نوع من المسؤولية. 
وانطلاقا من. يدا آنه "لا سلطة من دون مسوولية فان ذلك مقي من قبيل القضوز.الذى 
لزم تذارگه؛ غلی ان لا يكون ذلك من خلال النص على سلطة المرشد في الدستور, بل 
من خلال النص على ما يمنع التابغين لجماعات نلاغب بالراسمال الديني» ويكؤن لها 
فر شد اعلی کی عل رس تزانستها التنظنمية من الوضول إلى قفة النظام السياشسى 
المصري. ويرتبط ذلك بأن الإنسانية على العموم قد بلغت- في تطورها العقلي- مرحلة 
الرشد, ولم تعد في حاجة إلى من يقوم بإرشادها إلى ما فيه فلاحها. ولعله يمكن القول 
وخوت التحصضين الدستورئ لهذا الفبدا الذي يتجاوب فيه التطور العقلي مع البيان الديني 
المتمثل في قوله تعالى: "لا إكراه في الدين, قد تبيّن الرشد من الغي". ومن هنا ما کان 
هن المضير إلى خث النبوة و انها وحخي السماء الذي زائ فيه "محمد إقبال" أغلانا بيزوغ 
عصر اكتمال العقل. على نحو لم يعد معه الإنسان في حاجة إلى إرشادٍ من أحد. ولا يمكن 
الاحتجاج هنا بأن ثمة من المبأدئ الإنسانية الكبرى ما يتعارض مع مستوى التطور الثقافي 
الراهن للمصريين, وأنه ا ا فرضها لم ا أو القانون, ولابد من ترك التطور 


بأخذ مداه. اذ / 


ورغم ما يبدو- على العموم- من أن الأمر ينتهي إلى إجبار من ينتمي إلى مذهب أهل 
الستة على القول ها تقول خضومة المذهفن من السهة فان الففارقة تق راعفة 


- يمكن الإشارة هنا على وجه الخصوص, إلى ما أورده الدكتور محمد فؤاد جاد الله (الذي عمل لشهور 
ا مارا اتوت الرس الجمهورة) في خطات استقالت من أن كرا من القرارات كات تان 
N E‏ اا وغيره من مساعدي الرئيس, Se Ne‏ 


.56 ETE 
ولعله يلزم التنويه هنا بأن هذا الطايع الوصائي لم يقف عند حد مجرد فكر جماعة الإخوان, بل إنه كان‎ - 
غلى شهار سا السناسهة: الأ مر الذي تجلىء على تحر وأضح* في عة خلافةا مع نوار يولي‎ e 

2 فان هناك الكير مها يقال غلى الاتماء شه التطفن لكتبرين من اط تورة بوليو. لاجا 

الأمر الذي لم يسمح للجماعة فحسب بأن تحتفظ بوجودها القانوني رغم القرار الصادر عن مجلس ا 
الثورة آنزاك بخل كل الأجزات والخماغات السياسة :يلوان تدعى المشاركة في الحلية الشاشتة أيضا. 

ولكن الطابع الوصائي المتجدّر في قلب خطابهاء وبكل حمولاته الإقصائية والاستحواذية, ق فعل فعله 
وذفها الى السعى: إلى كرض ايدو لوجیتها راقعل اظ تول الافر اك اتهى .الى ف الفاح 
سنوغا ]لى وا خهات داهة لا تزال آنارها خاضرة للانء وقي" الساق دان كانه تكن الأشارة اتستطزاز قلة 
هذا الطايع الرحائي الاقطاي ل مارهة لاان على مدو الخاعي الان على ا دل ورو ار 
ون الان وغلى الو الى كفو فى هة اللحطة في تنكل موا جا ت داه و عة من طا عات 
واس جن الفصرتن ومن المتمين لهد الخهاءة: 


من أن كل سعي إلى "تديين“ السياسة يبقى, هو نفسه, عملاً سياسياً؛ وعلى النحو الذى 
يمكن معه القول أن المرء يكون سياسياً حتى وهو يسعى إلى إلغاء السياشة عبر تجوبلها 
الىئ "الدين" أو إخفاتهاً وراك مطاقاتةه. وغنى عن الان أن أقتار هذه المفارسة هن قبل 
"العمل البنتاسي ٠‏ يرتبط بحقيقة أنه لا يمكن أبداً فهمها خارج شروط العملية السياسية 
وقؤانينها الحاكمة: ومن هنا إستحالة قهح الإلتباس المشار اليه عند التاء بخضوض تحذيدة 
لهوية الجماعة: إلا بإعتبازه+ هو تفسهء من قبيل الممارسة السياسية المقصودة, أو خثى 
المُتعمّدة. وهكذا فإنه إذا كان قد بدا استحالة فهم ظاهرة الإسلام السياسي خارج 
مخدذآت التجربة الخدايية في الغالم القربي: فاته يستجلة بالمتل: قهم ظاهرة تذيين 
السياسة خارج محدذات الثجربة الشياسية الغربية. 


والحق أن القفز على حقيقة أن السياسة تكاد, تاريخياً, أن تكون هى الإطار المحدد. 
فن جهة. لنشاة جماغة الأخوان المسلمين. خذ أخريات الحفد الثالت من القرن المتصزم: 
والحاكم؛ ٠‏ من جهة أخرى. لكل مجريات تطورها على مدى العقود اللاحقة”؟. والإلحاح- 
الذى لا يهدآ= على إخفاء الهوية السياسية الغالبة للجماعة وراء براقع الديني وأستاره. لا 
يكشف إلا عن محض السعي إلى استئناف نوع من التاريخ الطويل- الذي عرفه الأسلاف- 
قن ممارسة الستاسة بالدين وهي الممارىمة التي كان قذ شاع الظن بأنها قد انقطعت 
وتوقفت تحت تأثير ما بدا وكأنه القصف يالحداثةء على العالمين العربي والإسلامي, الذي 
انطلق مع حملة بونابرت على مصر فى أخريات القرن الثامن عشر. لكنه بدا وكأن ما 
تخلف عن هذا القصف الصاخب لم يكن إلا بضع خدوش تافهة على سطح عالم ظل 
محقظا. قى الحمق: نمعظم توابت نظامة التفايدى. المورؤت: 


ولعله يلزم التنويه, هناء بأنه إذا كانت العلاقة بين الديني والسياسي في الإسلام تحتاج إلى 
استقصاءِ أعمق بتجاوز حدود هذا فانه ر القول- العموع- بأنه DI‏ 


الأغلى. استقراءاً للمصنفات التار بخية الكبري إلى أن E‏ القوة قد كانت 
هي المحدد الرئيس لممارسة السياسة في الإسلام. فلا یکاد ابن خلدون- الذي یستمد قیمته 
الکبری من کونه صاحب خطاب عن التاريخ. ولیس من كونه مجرد مؤرخ, أو ناقلٍ للأخبار 
فقتل رة بر قى تار المساختن الى عضرة الاوغا من الفاغلة هبه المطافة لانشن 
العضبية القبلية التي كانت ولعلها تبقى للاآن- الشكل السائد لاشتغال "القوة". والغريب 


۶- فقد كان حدث النشأة بعد أربعة أعوام فقط من إعلان سقوط الخلافة الذي أعلنه أتاتورك فى العام 

4 وما أحدثه هذا الإعلان من حراك سياسي شهدته مصر التى كان سلطانها (أحمد فؤاد) قد أفصح عن 

رغبته فی أن ترث القاهرة كرسي الخلافة؛ الأمر الذى فتح الباب للجدل الصاخب حول "الإسلام وأصول 

الحكم". الذى يبدو أن ظهور جماعة الأخوان کان أحد تداعياته. ومن جهة أخرى, فإن التطور اللاحق للجماعة؛ 

والذي يبلغ حد إمكان إعتباره بمثابة نوع من التأاسيس الثاني لها مع "سيد قطب" لا يجاوز كونه نوعاً من 

الإستجابة للتحدي الذى فرضته الدولة الناصرية البازغة؛ وإن كان من قبيل الإستجابة التى تعيد إنتاج نقيضها 
بالطيع. 

- قارن مع حقيقة أن "القوة" کانت هي المحدد الأهم للممارسة العربية الحديثة؛ وبما بعنيه ذلك من أن 

ن لا يتجاوز کون أنها قد تسربلت بالدين, ثم بالحداثة. وهاهم دعاة الإسلام السياسي يسعون إلى 


أن المحاولات لا تتوقف لإخفاء هذا التاريخ الطويل الذي كتبته القوة لكي يتوارى من الذاكرة 
بالكلية. لحساب تاريخ مثالي ومُتخيل يستخدمه دعاة الإسلام السياسي في الترويج 
لأجنداتهم السياسية النازعة للهيمنة۔ ورغم هذا السعي الدائب إلى طمس هذا التاريخ 
الرزيل الذي يجرح الوعي ويشقيهء فإن ما يشهده العالم العربيء في اللحظة الراهنةء من 
انفجار المكبوت القَبّلي والعشائري والطائفي والمذهبي الذي لطالما جرى كبته وراء أقنعة 
الدين- ثم الحداثة بعد ذلك- لمما يؤكد على أنه من قبيل التاريخ الذي يأبى الغياب 


الط فان ولك حى ان الدین کان- ولا بزالد جزءاً من لعبة القوة وأحد أدوات السعي 
إلى امتلاكها والإمساك بمفاتيحها۔ | السياق. فإن ثمة علاق 
للد 


متا TI.‏ فإن هذا التصور 
'القطي" Id IN ETE TE ET‏ 
مفاهيم موضوعية ومحايدة؛ وهي المفاهيم التي کان لابد أن تترسخ في وعي الجمهور, 
بفضل ما يجري من الإلحاح المستمر عليهاء وعلى النحو الذي تتحول معه إلى ما يشبه 
الفشلمات التي شقلا الحقهور هن دون الاععال لاي نظن بل ضل الافز إلى اعبارها من 
قبيل الدين الذي يتعبد الناس به الله. وهكذا فإن روح القطع والجزم التي يستثمرها دعاة 
الإسلام الساسي في إسكات الجمهور والسيطرة عليه إنما تغدذى على مقاهيح شائعة من 
قبل "فطعي الثبوت, قطعي الدلالة" و"لا اجتهاد مع نص" أو "العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب"؛ وغيرها من المفاهيم الٿي پجري النظر إلبها غلن أنها فن المصادرات 
الأولية:التي. جرئ إذخالها ضهن 'نطاق. "غير القابل للتفكير". قفن الذي يتضور أن هذه مجرذ 
أفكار قصد بها من صكوها خدمة أهدافٍِ بعينهاء وليست من العقائد التي لا ثرد؟!. 
ومن حسن الحظ أن تحليلا لتلك المفاهيم يكاد يكشف عن أنها لا تقدم معرفة حقيقية, بقدر 
ما تعمل كاقنعة تتخفي وراءها رؤى وتصورات يراد تحصينها خلف ما يتم خلعه عليها من 
فداه علو ها الى خقاة "ما ل حكن الف ف 2 و جس دل اها قن خن فيل 
المفاهيم التي تكون مطلوبة, لا لما تكشف عنه وتجليه, بل لما تخفيه وتغطي عليه. 
والملاحظ أنه ولكي تكون مثل تلك المفاهيم قادرة علي أداء وظيفتها في التمويه والإخفاء, 
قانة خلت علا بساطة الفا الا وة على تح سيل مةه ردد هاما ول ال 
ترسیخها وتثبيتها. وهکذا فان البساطة اللغوية للمفهوم المستقر والشائع في التداول بين 
الجمهور عن ما هو "قطعي الثبوت, قطعي الدلالة" لا تعكس الإحكام والدقة, بقدر ما 
تعكس مراوغة ' 'تیسیر تردید “ المفهوم- بما يتضمنه من ربط بين الثبوت التاريخي للقرآن, 
وتبن.الدلالة أو المعتى الذي جلك ی ال و الک ده خت ان رة 
"القزدية" اللمقهوم تحمل على القتول الوايع له فن. دون إعفال "التفكر" :إن الحزاوكة 
هناء تتأتى من_الانتقال من الثبوت التاريخي للقرآن المقطوع به إلى الدلالة التي لا ا أن 
کن فظوتا ا لان القطع بها يستلزم ضرورة ا أن تكون ثابتة ولا تقبل التعدد؛ وذلك ما لا 
يمکن قبوله. بخصوص القران, لانه يکون حکما عليه بالجمود وعدم تجدد عملیات فهمه. 
ويعني ذلك أنه إذا وجب تثبيت القطعية للثبوت, فإنه لا يجوز تشبيتها للدلالة لاختلاف المجال 
الذي يحضر, أو يشتغل, فيه الواحد من المفهومين, عن الأخر. فإذ "الثيوت 

وار فغ 1 


مواصلة سربلتها بالدين والحداثة معاً. 


القابل للتفييت. لكن المفهوم-= يستهدف تسريب القطعية من ثبوت الوقوع (التاريخي) 
ا ان نجرا على المماراة فيه. إلى تثبيت الدلالة (المعنوية) التي لا يراد 
لأحدٍ أن يماري- أو يجادل فيها. 
ومن جهة أخرى. فانه إذا کان القرآن هو معجزة الإسلام. فان ذلك قد جعل البعضص يمضي 
الى وجوت أن تكون.دلالة أبات.الفران قظعية. لأن عدم قظغية أياتة يعدن خظعتها؛ ونا 
يؤول إلى أن يكون إعجاز القرآنء بدوره. ظنياً وغير قطعي. وهنا أيضاً فإنه لا يمكن الربط 
بين قطعية الإعجاز وقطعية الدلالة, لأنه إذا كانت قطعية الإعجاز تعني "عدم ظنيته". فإن 
قطعية الدلالة لا تعني "ظنيتها". بل تعني "ثباتها وعدم تجددها"؛ وهو ما يشكك في إعجاز 
القرآن الذي يقوم في جزء منه على إنتاج الدلالة المتجددة التي تناسب الأزمان الخرة 
هكذا فان الأمر إنما ق- وفقط- بالدفا انفتاح الدلالة 
السعي إلى إغلاقها وتتبيتها, وليس أبدا بما يُقال أنه السعي إلى الطعن في 8 
القرآن عبر القول بظنية دلالته. إذ ليس من شك في أن إعجاز القرآن يكون أكثر رسوخا 
في حال الدلالة المفتوحة منه في حال إلدلالة المغلقة الجامدة, 5اعني من حيث يتيح له 
انفتاح الدلالة وديناميكيتها أن يكون قادراً على الاستجابة لاحتياجات الناس على مدى 
الأحقاب. وبما يدعم القول بإعجازه. على نحو فعلي. 
وهنا يلزم التأكيد على أنه إذا كانت سهولة ترديد مفهوم قطعي الثبوت قطعي الدلالة قد 
أتاحت له تداولا واسعا نسبيا بين الجمهور, فإن الغريب حقا أن هذا القطعي الدلالة هو- 
نخست عرف الأضوليين له وار ا فإذا كان القطعي الدلالة هو "ما 
دل علي معنی متعین فهمه منه, ول تمل تاولا ولا مجال لفهم معنی غیره منه, أو أنه 
علي قول آخر ما يفيد المعنى على القطع مع عدم إمكان التأويل والاحتمال, فإن ذلك مما 
يندر وجوده في القرآن, وإلي حد أن السيوطي لم يجد إلا مثالا واحدا له, في قوله تعالي: 
"فمن لم بجد. فصيام ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رجعتم, تلك عشرة کا مل 64 وبما بعنيه 
ا ل وار ا ا ا ی ا ی ارا ھی ا في 
الحقيقة- عن مسألة حسابية. وأما إذا جري تعريف القطعي الدلالة بأنه "كل نص دل علي 
فرض في الإرث مقذر أو حذ في العقوية ففزز أو نات محدد ", فإن ثمة من فروض الإرث 
المقدرة تصريحا في القرآن, ما كان موضوعا لاختلاف الصحابة أنفسهم, وبما يعنيه ذلك من 
استحالة أن تكون محلا لدلالة قاطعة. وكمثال فإنه يمكن الإشارة إلى ما أورده "ابن 
الكريي قي كاب أحكام القران: بخصوض فول تعالي: "قان كن سا فون ان لمن 
ثلثا ما ترك". فعلى الرغم من أنه فرض في الإرث مقدر؛ وبما ا آن 
ك ل الاي الال كف ال ت ا ای نک این ارتي ( وکو 
السني المتشدد) قد اعتبره "معضلة عظيمة, فإنه تعالي لو قال: فإن كن اثنتين فما فوقهما 
فلهن ثلثا ما ترك, لانقطع ا فلما جاء القول هكذا مشكلا ويش( القرآن) حكم (البنت) 
الواجدة:بالنضيى, وحكم مازاد علي الانشن باللشن:.وسكك عن خكم القن أشكل الخال 
ولو كان الله تعالى مُبيناً حال البنتين بيانه لحال الواحدة وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعاً, 
ولكنه ساق الأمر مساق الإشكال, لتتبين درجة العالمين. وترتفع منزلة المجتهدين". وهكذا 
فإِن وجوب أن تكون دلالة هذه الآية "قاطعة"؛ باعتبار آنها "نص نص يدل على فرض في الإرٹ 
ليس قاطعاً. E NS‏ . ولأن النص 
قد سكت. وجاء القول في الآية مُشكلًء فإن ابن العربي قد اعتبر ذلك من قبيل المناسبات 
التي ترتفع فيها منزلة المجتهدين, لأن الأمر يكون موقوفاً على اجتهادهم؛ وبما يعنيه ذلك 
من عذم قطعية الأية أو النض. 


- البقرة: 
- النساء: 


ll‏ القري ا اة الفرا ن حف محمد عة الفا غطا: 1 در الكت اة 
بیروت, ط 3, 2002 ص 436. 


وحين يضاف إلي ذلك الاختلاف الحاصل في نفس الآية بخصوص قوله تعالي: فإن لم يكن 
ا والذي لم يكن قاطعا رغم أنه فرض مقدر, حيث أورد 
القرطبي أن (ابن عباس) قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف, وللأم ثلث 
جميع المال, lL‏ وذلك في حين أورد عن( زيد بن ثابت) قوله: للزوج النصف, 
وللام تلت ها يقي (وليش تلت جضع المال) . والمهم أنه جين سال ابن كناسس زيذا: اتجدذ 
ما تقوله في کتاب الله, آم تقوله برآي ؟ فإِن ما رد به زید من أنه یقوله برأبهر لا يعني إلا 
أن دلالة الآية ليست قطعية أيدا أنه ضقدرء والحق آته, وغلى 
فرض بيان القول ووضوحه, فإنه يبقى مع ذلك عدم جواز القول بقطعية الدلالة مطلقا. فإنه 
لو صح ذلك لما كان لعمر بن الخطاب أن يوقف دفع ب الوا قارو ع ان الان 
له ضراحة وإلى حد ما قال به البعض من أن "الأب مُحكمة (يعني قاطعة) لا نعلم لها ناسخاً 
من كتاب ولا سنة"؟؛ وهو ما يعني أن أمر الدلالة لا يتوفف فقط على بيان 


وا e‏ ولل كذلك- ان مفهوم "القطعية"- الذي aS‏ دعاة الإسلام السياسي في 
ا من اتال ساس لر في لاح وة قات ای اا اه و ي 
حضوره مما يؤديه في المجال السياسي من إسكات الجمهور وإخضاعه. 


وعلی العكس من هذا التصور القطعي للدين, فان تصوره موضوعاً لتفكير مفتوح إنما يجعل 
منه أحد الساحات التي تنفتح أمام الفرد لتأكيد قدرته على التفكير الفاعل المستقل. 

وبحسب ذلك فأنه فيما يتيج التصور القطعي للدين للسلطة أن تهيمن على المجال العام, 
وتتحكم فيه بالكلية, فإن الأثر الذي يؤدي إليه التصور المفتوح للدين- في المقابل- لا يقف 


E‏ 1 يلرم الو ا الشبان: محذلت الا فة عن لضت الدب 
"حرفیاً وقطعاً" من جهة, وبين الطييعة الاستيدادية التسلطية للسلطة من 


أن العلاقة 


منهما يحدد الآخر, ویتحدد به في الان زنقسه . 


ا وای ووا 


وإذ يعني ذلك أن "قطعية الدين وحرفيته" إنما تؤسس للاستبداد, بذات القدر الذي يؤسس 
به- هو أيضاً- لها فإن ذلك ما انشغل به وأفاض في بيانه. رجل الإصلاح وداعيته الكبير عبد 
الرخمن الكواكبي: فقد مضى الرجل يفضخ الطريقة التي يسطو من خلالها المستة على 
الدين ويحيله إلى مطية لطغيانه واستبداده؛ سواء كان ذلك من خلال اتخاذه لنفسة "صفة 
فة يشار ك بها مع اللةء أو تعطبة مقاما دى غلافة مع الله أو تخذ بطانة من أهل الذين 
المستبدين يعيتوتة على ظلم الناس باسم الله" . وبالطيع فإن هذا الأمتطاء للذين» من 
جانب المستبد هو ما كان لابد أن يجعل منه مجرد زخارف وزرسوم شكلية خارجية وبحيث 
يتخول إلى ها يشبة الدواء المهدئ الذي تتعاطاه جماهير يائسة مخبطة, لتتغزى به غما 


- القرطني: الجامع لأحكام القران تحقيي: عبد الله غبد الفخضن التركي چ 6 (صة 

اا بیروت, ط 1,. 2006, ص 95- 96. 

* - ابن سلام: كتاب الأموال, تحقيق: محمد عمارة (دار الشروق), القاهرة. ط 1, 1989 ص 719. 
- عند الرحمن الكواكبي: طباتع الاستبداذ وفصارع الأستعباة (الهيتة المضرية العامة للكتاب) القأهرة 

3, ص 13. 


تعانيه من الاستبداد والقهر, ويفقد دوره الجوهري في تنوير الإنسان وتحريره بالأساس؛ وبما 
سيه ذلك هن .الا كيذ على دور المستيد قي تقر الذين فن مضهو نة وتخويلة إلى مجرة 
شكل فارغ. ولقد كان الكواكبي هو من كشف. وببراعة فائقة, عن الكيفية التي ينتج بها 
الاستبداد "التنطع" في الدين؛ والذي هو الآية الكبرى على دخول الدين إلى داثرة الخواء 
والصورية. فقد مضى إلى إن "المستبدين قد سطوا على الدين واتخذوه وسيلة لتفريق 
الكلمة وتقسيم الأمة شيعا وجعلوه آلة لأهوائهم. فضيعوه وضيعوا أهله بالتفريع والتوسيع 
والتشديد والتشويش وإدخال ما ليس منه فيه كما فعل أصحاب الأديان السائرة, حتى جعلوه 
دیناً لا قوی أحدٌ ممن يتوهم أن کل ما دونوه هو منه على القيام بواجباته وآدابه ومزایداته 
التي صارت تة مراتها قلي القام والخاض وبذلك انفتخ باب التلوم على النففن واغعقاد 
التقصير المطلق. وأن لا نجاة ولا مخرج, ولا إمكان لمحاسبة النفس. وهذه الحال تصغّر 
النقس وتحفت الصوت وتمت الجخسارة غلى الأمر بالفغروف والتهى عن المنكر المنوط بها 
قيام الدين وقيام النظام والعدل. وهذا الإهمال للمراقبة والسيطرة والمؤاخذة والسؤال 
أوشع لأمراء الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود. وبهذا وذاك ظهر حديث 
النطعون" آى المتشددون ف في الدين e‏ > وهکذا بکشىف رجل الإصلاح عن متا 
العلاقة بير / نرا الدير 


والطة ان ذلك برط هة أ اا كانت الصوري الملا تعني, على العموم, 
أن العلاقة بين الإنسان وغيره, هي علاقة ارتباط خارجي محض, ولا مجال فيها لأي أبعاد 
باظنة ويفا نعته ذلك ن أن الطاع "الخارجي" للروابط هو اسايسشن الشكلانة وأضلها 
قان هذا الطاع "الخارجي"- كخضصة جوهرة لأر قاط بين الظواهر والأشتاء إنما تجد مأ 
نها قى نة الاستداد ونظامه أذ تي الاستاد ان الاق قن الخاكم والمخكةة 
تقوم, في جوهرها, على خضوع المحكوم وإذعانه لسلطة تفرض نفسها بالقهر والعسف؛ 
وبما يستتيع ذلك من أنها تقوم على محض الإكرام والقسر الخارجي, وليس الرضا أو 
الاقتناع الطوغي. وهكذا قإن أهم ما بيترتب على الاستيذاد أنه ينطوي على ترشيخ نمط 
من العلاقة يقوم على محض الإكراه والزجر الخارجي, وليس القبول الطوعي الصادر عن 
تدثّرٍ وروية عقلية. وغنّ عن البيان أن هذا الضرب من الارتباط الخارجي لابد- تبعاً لذلك- 
أن يستحيل إلى خصيصة لازمة لكل أشكال العلاقات التي تقوم بين البشر في ظل حكم 
الأنشتنداد سواء غلك التي تقوم فنا مهم اتفسهي أو سهم وين أطراف أخرن كاله 
والعالم وقتروها فالذن محل إلى مخض طقسن شكلى تى على غلاق خارخية 
محضة, لا تختلف عن تلك التي تقوم بين "السيد" و"العبد" بالمعنى الواقعن؛ وعلى 

وبدورهاء. تتحول الأخلاق, إلى 
تى لا بليث المرء أن بتفلّت مما 


الفضدر الهاو ض 18-17 


سباد د التقليد والخرافة. غياب العقلية العلمية 


وإذ الاستبداد يؤول. هكذاء إلى تبديد المحتوى الروحي والأخلاقي للدين, فإنه لن يكون 
غريباً أن يجد هذا الاستبداد في الدين الصوري الشكلي ما يدعمه ويطيل أمد بقائه؛ وأعني 
من حيٿ يکون مصدر عزاء. لا استنارة, للمحكومين.ء د بالطىع فإن ذلك يعني أن 
النڈين الث ن¿ الاستبداد و ي؛ وبما یؤکد على 
نتن خطات دعا ة هذة اليام الى يزد الاخر الق ا عن الدين؛ وأعني من حيث 
لا يجاوز الدين, عندهم, حدود الأشكال والرسوم. ويبقى لزوم التأكيد على الأخطرء وهو أن 
الأستداد يأبى إلاأن برك بضهة على البنة الباطة الذين وأغتى من جت فح الباب 
أمام اتجاهات بعينها لاحتلاله من الداخل, وتقديم رؤاها على أنهاء وحدهاء هي التعبير 
المطابق له؛ وبحيث تجعل من الاختلاف معها. اختلافاً مع الدين ذاته؛ وبما يجعل منه- في 
النهاية- واجهة للاستبداد. وغطاءاً له. 


وبالطن قانه يترتب غلى. ذلك أنه كلما كان قضد الجماغة- أي جماغة- هو السعي إلى بناء 
القوة واحتيازهاء فإنها تحرص على تبني تصور للدين هو الأكثر تقليدية وشكلانية؛ وهو ما 
تتكشف عنه. وعلى نحو زاعق, الممارسة الراهنة للسياسة بالدين فى مصر. فإن قراءة 
للخطاب الثاوي وراء تلك الممارسة ينجلي عن ضروب من الكسل والفقر المعرفي؛ الذي 
يبدو معة الامر وكاة لا نطق على أكثر حن السعن آلى مجرد اخترار التجارت والاقكا" 
وعلی النخو الذي بضطخب به المشهد المصزى الزاهن. 


ا ي ع الينا: 


وحتى مع التجاوز عن هذا الإستطراد النظري, فإن السياسة تلعب- على نحو فعلي- 
دوراً حاكماً فى المشروع الإخواني منذ بدء تبلوره. مع الإمام المؤسس "حسن البنا"؛ الذي 
تقظق تصضوضهة- فى صزاخة وخسمد بان "المسلام لن يتم اإسلامة إلا إذا كان سياسيا :وان 
على كل جمعية إسلامية أن تضع فى رأس برنامجها الإهتمام بشئوون أمتها السياسية, وإلا 
كانت تاع هي تفسشها إلى أن تفهم مغتى الإسلام". ولوف بترتي قلى ذلك. أن بعتب 
البنا كل من "يحصرون معنى الإسلام فى دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه من نواح قوية 
تقماليةء:..قأفهموا المسلمين أن الإسلام شيئ والاجتماع شيئ آخرء وأن الإسلام شين 
والقاتون شيئ غيزه وأن الإسلام شيئ ومسائل الإقتضاد لا تتصل به وأن الإسلام شيئ 
والففافة العامة سماة وان الإسلام شن بجت أن يكون تعدا قن السياسة هم بمقاة 
"خصوم للإسلام". ويقرر الرجل أنه "حين يتكلم عن السياسة. فإنما يريد السياسة 
المطلقة؛ وهى النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال"؛ 
وبمعنى أنه يقصد "السياسة المجردة عن الحزبية". ورغم ما يبدو من رفض صريح 
للحزبيةء فإن قارىئ "البنا" يلمج إلتباس موقفه منها. فرغم ما يقطع به من "ان الإسلام- 


وهو دين الوحدة فی کل شیيیئ؛ وهو دين سلامة الصدور, ونقاء القلوب, والإخاء الصحيح؛ 
والتعاون الصادق بين بني الإنسان جميعاً. فضلاً عن الأمة الواحدة والشعب الواحد- لا يقر 
نظام الحزبية ولا يرضاه ولا يوافق عليه""”, فإنه يبدو أحياناً وكأنه ينتقد "الحزبية 
الفضرية" قلي عهدة بالات حيبت "انفد الإجقاغ على أن الأخراب المضرية هي ةة 
هذا الوطن الكبرى. وهي أساس الفساد الإجتماعي الذى نصطلي بناره الآن. وأنها ليست 


أحزاباً حقيقية بالمعنى الذى تعرف به الأحزاب فى أى بلد من بلاد الدنياء فهي ليست أكثر 


من سلسلة إنشقاقات أحدثتها خلافات شخصية بين نفرٍ من أبناء هذه الأمة إقتضت 
الظروف في يوم ما أن يتحدثو! بإسمها وأن يطالبوا بحقوقها القومية, كما إنعقد الإجماع 
على أن هذه الأحزاب لا برامج لها ولا مناهج, ولا خلاف بينها في شيئ أبداً إلا فى 
الشخصات: وآية ذلك واضحة قيا تعلن من انات خارج الحكم. وقيها تظلغ به من خظبت 
العرش داخل الحكم, وبما أن الأحزاب هي التى تقدم الشيوخ والنواب, وهي التي تسر 
دفة الحكم فى الحياة النيابية. فإن من البديهي ألا يستقيم أمر الحكمء وهذا حال من 


يسيرون دفته"2. ٿم يواصل نقده لتلك الحزبية المصرية مُعتبراً إياها من قبيل "الحزبية 


الخاطئة التى تعني أننا فى مصر لم نفهم (الحزبية) على أن الخلاف فى الرآي لا يُفسد 
للود قضية, بل فهمناها عداوة وبغضاء تتعدى النظر فى المصالح العامة, إلى المقاطعة 
فى كل.الشۆون عغامة وخاصة: وإلى نرى الحق فى جانب خصومنا الحزبيين باطلاّ 
والباطل فى جانب أنصارنا الحزبيين حقاً؛ ونصدر من هذا الشعور فى كل تصرفاتنا 
وصلاتنا, ويستفحل هذا الداء ويستشري حتی فی أحرج المواقف, فلا نستطيع أن نوحد 
صفوفنا في أى موقف قومي مهفا يكن يتوقف عليه إصضلاح أمرنا ومستقبل بلادنا". ولغل 
ذلك يحيل إلى أن رفضه للحزبية يرتبط بما تخلف عنها فى الحالة المصرية التى يعرفها 
ددا وخضصوضا مخ اشارتة الى "أن الحكم التابى فى أكرق فواطظة لم يقم على هذخ 
الحزبية المسرفة, فليس فى إنجلترا إلا حزبان هما اللذان يتداولان فيها الأمرء وتكاد تكون 
حزبيتهما داخلية بحتة, وتجمعهما دائماً المسائل القومية المهمةء فلا ترى لهذه الحزبية أثراً 
(ضاراً) ألبتة. كما أن أمريكا ليس فيها إلا حزبان كذلك لا نسمع عنهما شيا إلا فى مواسم 
الإنتخابات, أما فيما عدا هذا فلا حزبية ولا أحزاب, والبلاد التى تطورت فى الحزبية 
وأسرفت فى تكوين الأحزاب ذاقت وبال أمرها فى الحرب والسلم على السواء. وفرنسا 
أوضح مثال على ذلك "1 


الالتا 


وهكذا فإن حديث البنا عن الحزبية "الخاطئة والمسرفة" التى عرفتها مصر لا ينفي 
عنه أنه كان على وعي بضر آخر من الحزبية الإيجابية الآمنة التى عرفتها المواطن 
العريقة للحياة النيابية. ولعل البنا- تبعاً لذلك- قد أقام حكمه بأن الإسلام لا يقر الحزبية 
على خصوصية الحالة المصرية آنذاك؛ وبما يعنيه ذلك من أن حكمه الديني على الحزبية 
(بأنها ليست من الإسلام) تاع للحالة الواقعية التي عرفتها مصر؛ وعلى نحو يمكن معه 
القول أنه لو كانت الحالة الحزبية القائمة فى مصر مغايرة للحالة التى عاينها البنا عليهاء 
لكان نمكن أن بكون خكهة التي فلنها حغايرا للحكم الذى أضدرة بعذم [قرارالاملاد 


- حسن البنا: الرسائل, ج2 ص 12 
الهضدن السايي: ص 135-134 
الفصدر الهايو دض 139 
المضذر السابق: ص 134 


: 4 وكا فان :ا 
کان خروجاً على الإسلام فی حال, يصبچ جزءاً منه فى E‏ آخر. ورغم أن الجماعة سوف 
تعتمد فى قبولها للحزبية فى الحال الراهن على ما جرى من التغيير في الشرط السياسي 
المصري بعد سقوط نظام مبارك. فإنه يبقی ان کون الشرط "الواقعي |السياسي" هو 
القحدد للحكم الديني لا يعني إلا أن يتم توظيف هذا الديني لحساب السياسي|الواقعي؛ 
حيث الحكم الديني يدور مع الوضع السياسي؛ سلباً وإيجابا. 


ولأنه قد يُقال إن تغييراً قد طال مضمون ظاهرة الحزبية على النحو الذي اقتضى 
تغييرآً في الحكم عليها؛ على النحو الذي تحول معه من السلب إلى الإيجاب, فإنه يبقى أن 
تصور مضمون الظاهرة- وخصوصا الظاهرة الإنسانية بالذات- على النجو الذى پبرر حکماً 
علا ية قى مرا خاضعا لتوجيه فا عله فإن ثمة لا محالة من امتلك تصوراً للحزبية 
المصرية يغاير تصور البنا لهاء وكان حكمه عليها مختلفا عن حكم البنا بالتالي. وبالطبع فإن 
توجيه تصور الظاهرة على نحو يبرر حكما بعينه عليهاء إنما يرتبط بالكسب الذى يتوقع 
الفاعل الحصول عليه من وراء هذا ا وهكذا يكون الكسب المتوقع هو 
المحدد- فى الحقيقة- لتصور الظاهرة (كالحزبية مث مثلا) وماهية الحكم عليها. وغتئ عن 
البيان أن حجم الكسب المتوقع للفاعل السياسي يكون أكبر, كلما كان الحكم علي 
الظافرة فوضوع الجدل- قاتما على اساس ديتى: 


ولعل هذا هو ما يقف وراء تلويح البنا بأصل ديني لإنكار الحزبية. فرغم ما يبدو من أنه 
کان یمک له ان یقدم تقنیمه أو جتن إدانته للنموذج الحزبي المصري عبر مقارنته بالشكل 
الأرقى للحزبية الذي عرفته فى مواطنها الأرقى (إنجلتر! وأمريكا حسب إشارته). ومن 
دون أن يكون للدين مدخل فى الأمر, فإنه قد استدعى الدين ليلعب دوراً فى المسألة. 
ويرتبط هذا الاستدعاء- بالطبع- بما يوفره الدين. عند استخدامه كسلاح إدانة. من قوة لا 
يمكن أن يوفرها غيره. ولعل ذلك يقطع بحقيقة أن القصد الرئيس من استدعاء الدين فى 
الجدل حول ظاهرة سياسية هو احتياز القوة التي لا يكون ممكناً منازعتها أبداً. فإن ا 
الحزبية كتشرذم وتفرّق. وعلى نحو جعل منها نقيضاً للإسلام فى منظور البناء ليس أكثر 
من استعادة لما قام به أسلافه من اعتبار الاختلافات المبكرة بين المسلمين الأوائل؛ 
والتى عبرت عنها فرقهم, انحرافات عن صحيح الدين سوف تؤدي بأصحابه إلى الهلكة. 
فهذه الفرق هي- على قول البغداديء تعبير عن "الأهواء المنكوسة والآراء المعكوسة". 
وليست انعكاساً لانقسامات اجتماعية حادة شهدها المجتمع آنذاك؛ ومن هنا أنها لا تكون 
مادة للدرس والفهم, بقدر ما کون موضوعاً للمساءلة وهکذا فممثلء ما كانت 

ع / 


للإسلا 7 a LN N‏ 
أن ها وضو لخكم: وليفن عادو للدرس والفوى وهة تفن :ها بتطن 2 الطةخ فلن 


- البغدادي: القرق بين الفرق (دار الآفاق الحديثة) بيروت. ط1 1973, ص 3. 


ممارسة السياسة بالديق؟”. وبالظن فإن الدور الذي يلعبة الدين فى الحالين يكون دوراً 
إقصائياً وطارداً. 


وغلى أى الأجوال فانه يبقى أن التباس موقف البنا من الخزية شوف ينجلي وتتفكك 
عناصره مع ثورة يوليو 1952 التی إذا کان رفض قادتها للحزبية قد ارتبط بما قدروه من 
بوس الأخزاب وغجزها وفساذها 2 فان "سيد قطب"- الذى هو ضاخب التاسيس الثاني 
للجماعة في عصر الجمهورية ما بعد الملكية- قد أقام رفضه للحزبية على الأساس 
الفقاتدى وجخدة فهو تسس .قدا الزقض على أن "الإشلام لا يعرف إلا توغين ألتين فن 
المجتمعات.... مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي... والمجتمع الإسلامي؛ هو وحده المجتمع 
الذي بُهيمن عليه إله واحد. ويخرج فيه الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده"؛ الأمر 
ألذى يرتب عليه قطب أن تكون الخاكمية لله وخدة: وقد اتسع قظب بمدلول مفهوفه 
المركزي عن الحاكمية إلى الحد الذى بدا معه أنه لا شيئ يفلت من سطوته. فالمفهوم 
عنده "لا ينخصن فى تلقي الشرائع القانونية من الله وحذه» والتحاكم إليها وخدهاء والحخكم 
بها دون سواها. إن مدلول الشريعة فى الإسلام لا ينحصر فى التشريعات القانونيةء ولا 
تى قىئ أضول الحكم ونظافه وأوضاغه. إن هذا المدلول الضيق لا يمل مذلول 
"الشريعة" والتصور الإسلامي» إن شريعة الله تعتى كل ها شرعه الله لتنظيم الحياة 
النشرية: وهذا تمل فى أصول الإأعتقاد. وأصول الخكم. وأصول الأخلاق. وأضول 


° - ولعل مثالاً أخيراً على ذلك يجليه الموقف الإخواني (والإسلاموي على العموم) من رئيس الوزراء التركي السيد 
أردوجان أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة؛ والذي إحتشد الآلآاف فی مطار القا ة يهتفون باسمه كأحد الأبطال العائدين 
قن بطون التاريخ الزاهر لإخراح المسلمين من مأزقهم الراهن. ولقد بلغ الأمر حد دعوتهم الرجل أن يقبل مبايعتهم 
له خليفة للمسلمين. والحق أنه كان يُراد من الرجل أن يكون سلاحاً يحسم به الإخوان (والإسلامويون على العموم) 
معركتهم ضد من يعتبرونهم خصومهم من الليبراليين والعلمانيين. وحين لم يكتف الرجل بأن يرفض توظيفه 
النحو, بل وطرح تصوراً للعلمانية _يكشف عن زيف ما تروج له البروباجندا الإسلاموية حول هذا المفهوم, 
الإسلاموبين قد أصدروا عليه حكماً بالهرطقة السياسية والتدخل غير اللائق فى الشأن الداخلي المصري,. ll‏ 
بالسعي إلى الهيمنة. والحق أنهم قد أرادوا له أن يتدخل فى الشأن المصري لحسابهم. وحين تحدث عن قناعاته التى 
هي نتاج التطور الخاص للنموذج التركيء فإنهم قد إعتبروا سلوكه تدخلاً غير لائق. وهگذا فإن الرجل وتجربته الباهرة 
لم يكونا موضوعاً للفهم, بقدر ما كانا موضوعاً للتوظيف والحكم. ولسوء الحظ, فإن الآخرين من الذين هللوا لحديث 
الرجل عن العلمانية لا يدركون أن التجربة التي يعبر غنها الزجل لا تقبل الإستس اغ خارج شروطهاء ومن هنا أن 
حديثهم عن إمكان إستنساخها فى السياق المصري يكاد يحيل إلى الحالة نفسها؛ أعني حالة "الحكم". وليس 
"الفهم". والحق أن كافة أطراف النخبة المصرية تبدو فى حاجة إلى مسيس الحاجة للإنشغال بإنتاج المعرفة والفهم, 
بدلاً من إستغراقها فى منطق إصدار الأحكام. 

وضمن هذا السياق نفسه» فإنه يلزم التنوبه بأن إستخدام الدين لحسم الخصومة قد تجاوز المجال العام إلى 
المجال الشخصي. ولعل ذلك ما تؤكده تداعيات وقائع المشادة التى جرت أخيراً بين نجلي رئيس حزب العدألة 
والحرية (التايع لجماعة الأخوان) وبين أحد ضباط شرطة المرور فى مدينة الزقازيق لر أثر طلبه فنهما صرورة 
مقادرة المكان الذق كانا يقغان فيه بسارتهها لمخالفتهها قواعد العرون ققد أضدر الخزب بيان رة فیه- على عکس 
ما يقول ' به كافة شهود الواقعة- "أن بعض المناقشات والتلاسنات الحادة حدثت بين الضابط ونجلي الدكتور (محمد) 
مرسي (رئيس الحزب), إلى أن قام الضابط بسب وقذف نجلي الدكتور» وسب آبائهمء وهذا إلى جانب سب الدين 
مرات عديدة". وهكذا يجري إستدعاء الدين لحسم الخصومة لصالح نجلي الدكتور فى مواجهة الضابط المستهتر الذى 
أضاف إلى سب الأبتاء والآإباء سبه للذين._والحق أن إرذاف سب الأباء والأبتاء بسب الذين بكاد يخال يترادفهها 
وعلى النحو الذى يجعل سب الآباء مساوياً لسب الدين...ولم لا...أليسوا هم رموزه والناطقين بإسمه. 
” - وضمن هذا السياق, فإنه يمكن القول أن ما إستقر عليه ثوار يوليو من ممارسة السياسة من خلال إطار تنظيمي 
وأخد تأتلف داخله كل قوى الشعب. بكاد أن يكون تطبيقاً لإلحاح الينا على ضرورة "أن تتجول سريعاً إلى الوحدة بعد 
أن أهلكت الحزبية فى مصر الحرث والنسل". وبالرغم من الوعي بإختلاف المضمون الإيديولوجي لتلك الوحدة عند 
توان يوليو غنه عن الا (الامر الذي جلى فى الاين بين مقهوم “الأمة" تجمونة الفنبه ومضهوم "الي بحمونه 
السياسية), فإنه يبقى أن ثوار يوليو كانوا على نحو ما يعيدون إنتاج خطاب الإخوان. والحق أن صرف النظر عن تباين 
العضمون الإبديولوجي للخطابين الناصري والإخواني. يفتح الباب أمام ملاحظة حقيقة أن تباينات الإيديولوجيا لإ تقدر 
على كسر الوحدة البنيوية للخطاباتء بل وتعجز عن إخفاء تماثل آليات إشتغالها أيضاً. 


الاوك وأضول المعرقة أنطا: بتمتل فى الإعتقاد والتضور (تصهر جقيفة الألوهية والكون 
والإنسان والحياة). ويتمثل فى الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية. والأصول التى 
تقوم عليها. لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده.... ويتمثل فى قواعد الأخلاق والسلوك. 
فى القيم والموازين التى تسود المجتمع. ويقوم بها الأشخاص والأشياء والأحداث فى 
الحياة الإجتماعية.... فقي هذا كله لابد من الثلقي عن الله" . وإذا كان لابدد تبعاً لذلك- 
ن ينشأً تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي, منفصل ومستقل عن التجمع 
العضوي الحركي الجاهلي الذى يستهدف الإسلام إلغاءه. وأن يكون محور التجمع الجديد 
هو القيادة الجديدة المتمثلة فى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن بعده في كل 
فادة إسلامية تستهدف رد الناشن إلى الوهة الله وخدة ورتونته وقوامتة وخاكشتة 
وسلطانه وشريعته". وبالطبع فإنه لا مجال فى هذا التجمع العضوي الحركي (المناقض 
للتجمع الجاهلي) للأحزاب والحزبية؛ التى هي من بقايا التجمع العضوي الجاهلي. فإنه إذا 
كانت الأحزاب تقوم على رعاية المصالح الدنيوية لأفراد المجتمع بصرف النظر عن تباين 
إنتماءاتهم الدينية, فإن "التجمع الإسلامي يقوم على آصرة العقيدة وحدها. دون أواصر 
الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية (الدنيوية)". 


والفهم أت قى قافتا ذلك التجاوب المدهفش من الحوقف من الحزمة قى الخظاب 
الفطين وسن القكل الان كان سمل به النظام الستاسن الناضري الذن تلور خطاب 
قطب داخله؛ وعلى النحو الذي يبدو معه وكأن الواحد منهما يكاد يعكس طبيعة الآخر, 
وذلك بالرگم فن اهما الإيدبولوچى الصارغ. فكلا من الإبذيولو جا القوموبة]الناصرية 
(ذات القناع الإشتراكي). ونقيضتها الإسلاموية|القطبية سوف يحتويهما الخطاب ويقوم 
بتسكينهما داخل جوفه الواسع. وإذ يشتغل هذا الخطاب بآلية "التنظيم الواحد". فإنه كان 
على الفرقاء- بصرف النظر عن إيديولوجياتهم المتناحرة- أن يشتغلوا بذات الألية"؟. 
والحق أن تغيير الخطاب لاحقاً لآلية اشتغاله السياسي على نحو تعددي (ولو شكلاني) هو 

ما سيدفع جماعة الإخوان لقبول الاشتغال من خلال الحزبية”. وفى كل الأحوال فإنه يبقى 
أن نوعية اشتغال الديني (رفضاً للحزبية أو قبولاً لها) يدور مع شكل الاشتغال السياسي 
الواقعي السائد فى لحظة بعينهاء دوران المعلول مع علته. لكنه يلزم التأكيد فى الآن 
نفسة: على أن هذا الذيتي الذي يتحدد بالسياسي يكون فطلوبا منه أن يعود أدزاجه ليجدد 
المجال السياسي ويتحكم فيه وهكذا فإن القصد من استدعاء الدين إلى المجال 
التسيانسي يكون» قى التهاية. هو الاأستخواذ غلى.هذا المجال والتحكم فيه بالكلية, ويبقئ 
السشؤال: ولكن كيف يتم هذا الاستدعاء للدين؟ 


الفين والفاسة دالا 


تكاد أن تكون فكرة "شمول الإسلام" هي الفكرة الحاكمة لسيرورة استدعاء الدين 
إلى المجال السياسي؛ وأعنى من حيث أن الأفكار الأخرى, التي استخدمها الإخوان 
لتحقيق هذا الاستدعاء. مثل مفهوم "الحاكمية“ (مع سيد قطب). ومفهوم "المرجعية 


- سيد قطب: معالم فى الطريق (دار الشروق) القاهرة. ط15, 1992, ص 116, 136-135. 
- المصدر السابق. ص 56. 
- المصدر السابق, ص 58. 
" - وضمن سياق الإشتغال بنفس الآلية فإن مفهوم "الطليعة المؤمنة" الذى يمثل آلية الإشتغال الرئيسة فى 
الخطاب القطبي: يكاد يمل |ستغادة لخقهوم " التنظيم الطليعي“ الذى كان آداة الإشتغال فى الخطاب الناضرى. 
٠‏ د وشا يلرم التتؤبه بان هذا النكير لألة الإشقال الفساسي للخطاتب فن اللاجزية إلى الحزمة لا برط شير 
طال بنيته ونظامه العميقء بقدر ما يتعلق بسعيه إلى التكّف مع شروط مُستجدة. 


الديية اللدولة" (مغ جرب الخرنة والغدالة الناشن خديا) كاد أن تكون مجضن تفريعات 
على فكرة "شمول الإسلام" المتحكمة في بناء خطاب الإسلام السياسي. وهكذا تكون 
فكرة "شمول الإسلام" قد احتلت موقعاً بالغ المركزية, لا فى تفكير "الشيخ البنا" 

أحد دارسي البناء فإن فكرة الشمول تعني "أن الإسلام يشمل الحياة كلها بتوجيهه 
وتشريعه: رأسياً منذ يولد الإنسان حتى يتوفاه الله. بل من قبل أن ولد وعد أن يیموت؛ 
حيیث هناك أحكام شرعية تتعلق بالجنين وأحكام تتعلق بالإنسان بعد موته. . وأفقياً حيث 
يوجه الإسلام المسلم فى حياته الفردية والأسرية والإجتماعية والسياسية من أدب 
الإستنجاء إلى إمامة الحكم وعلاقات السلم والحرب". وإذا كان شيئاً عند "قطب" لا 
يفلت من مجال "الحاكمية" التى تطوي كل شيئ فى جوفهاء فإن فكرة الشمول عند 
ورثتهم (من مؤسسي حزب الحرية والعدالة) قد راحت تنبني على أن "الحياة وحدة واحدة 
لا تتجزأً. يؤثر كل جانب فيها فى الجوانب الأخرى, ويتأثر بها؛ فالسياسة والإقتصاد 
والإجتماع والثقافة والإعلام والتعليم وغيرهاء يؤثر كل منها فی الآخر ویتأثر به ولا یمکن 
انقزر آي مھا فی چزیر معزو لة عن الأخريات. كما أنها جما اتن بالروية :الصو 
والمبادى والفرجعية الى يؤمن بها الشخص أو الحزتب الذي يخازمن النشاط::ولدذلك كان 
لكل حزب رؤيته ومرجعيته الخاصة. وهذا حق مطلق له يستند إلى حقه فى الحرية 
والإعتقاد والراي والتعبيرء ومن ثم فإن حزب الحرية والعدالة يتخذ من الشريعة الإسلامية 
التى يؤمن بها غالبية الشعب المصري مرجعيته ودليله"**. وهكذا يعلن الحزب عن اتخاذه 
من الشريعة الإسلامية "مرجعية" شاملة توجه كل جوانب "الحياة التي هي وحدة واحدة لا 
تتجزأ" وبالطيع فإن ذلك يعني أن فكرة "شمول الإسلام" تظل هي الفكرة الأكثر مركزيةء 
منذ لحظة التأسيس الأولى وحتى الآن. 


والحق أن نقاشاً جديا للمشروع السياسي الإسلامي يستلزم قراءة عميقة لهذه 
الفكرة عن "شمول الإسلام". وكذا لما تفرع عنها من مفاهيم (كالحاكمية والمرجعية) 
وذلك على نحو يستهدف تفكيك بنيتها المنطقية من جهة. وإكتناه معناها ودلالتها داخل 
المجال المعرفي الإسلامي من جهة أخرى. 


ولعله يمكن الإنطلاق من أن فكرة شمول الإسلام قد تبلورت ضمن سياق سجالي؛ 
واعني فى مواجهة خصوم جعلوا "الشريعة الإسلامية شريعة روحية لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيد فى أمور آلونتا" بجخست الفول المتشوت الى ضاخت "الالام :واضول الك "9 
وإذا كان من الضروري تعيين الخصم الذي تتبلور الفكرة فى سياق السجال معه- وذلك مع 
صرف النظر عما إذا كان حضوره فعلياً أو افتراضيا= فإن ما تجدر ملاحظته هو أن 
الخصوم, فى اللحظة الإخوانية بة (مع البنا وقطب). قد اختلفوا عن أولئك الذين ساجلهم 
الأستاذ الإمام ' محمد عبده" ق کان "عبده" يساجل خصوماً آوروییین بر فی الإسلام 
انحطاطاً وجمودلً وقدرية, فراح ينتج "حدانتهم" من تاريخ الإسلام نفسه؟؟, وأما "البنا 


و فرصاو الف عة ال اة عدا هاجفو الا ( دة وه اة 2007 خن 43. 
أنظرة برتامج حزرت الجرية والغذالة (نسخة اليكروئية,غلى الشبكة المعلومائية). صن 5-4 
- علي عبدالرازق: الإسلام وأصول الحكم, دراسة ووثائق بقلم محمد عمارة (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) 
بیروت. ط1, 1972, ص 73. 
۴“ - في سجاله مع الفرنسي مسيو هانوتو, قول عبده: "إن أول شرارة ألهبت نفوس الغربيين فطارت بها 
الت المدفة الخاضرة كانت من نلك الشعلة:الفوقدة التي كان يسطع ضوؤها :على .ما جاورهاجوعخل جال 
الدين المسيحي على إطفائها مدة قرون فما استطاعوا إلى ذلك تلا أنظر: الشيخ محمد عبده: 


وفطت" ققد انا يساجلان "قوها عدوا أن يتمعو انها تغهة التفرتق بين الإشلاة 
والسياسة... (من) الباحثين العصريين المهزومين"“ بتعبير قطب. ومن هنا أنهما قد انشغلا 
بالتأكيد على شمول الإسلام للسياسة, بكل أشكالها وصورها. ولأنهما كانا يردان 

التفريق بين الإسلام والسياسة" التى تعوّد المصريون عليها إلى تبعيتهم لوین فإ فإن 
الخصم الأوروبي يظل حاضراً عند قطبي الإخوان الكبيرينء وإن على نحو غير مباشر". 
ولكن ما بُّلفت النظر حقاً, أن "قطب" يستحضر الخصم الأوروبي كصاحب تصورِ للدين 
یغایر تصوره, ولیس کصاحب تجربة سياسية تاريخية. لا يمکن فهم موقفه- حتی من الدين 
فة حارج تجديداتها. :ومن هنا ما ضار اليه "قطت " من أند "قد غشی على آفكار 
الباحثين المصريين= المهزومين× ذلك التصور الغربي لطبيعة الدين, وأنه مجرد "عقيدة" 
فى الضمير, لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة...ولكن الأمر ليس كذلك فى الإسلام,. 
فالإسلام منهج الله للحياة البشرية. وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية- متمثلة 
فى الحاكمية- وينظم الحياة الواقعية بکل تقضيلانها اليومية"*. ولعله يجدر الانشاة إلى أنه 
انا كان "قط" ك تسب أكتار الدين "محرد عفيدة فى الضمر "الى ها افرة "الور 
الغربي للدين". فإنه لم ينسب کک منهج | د 8 البشرية إلى تصوره- ولو 
a‏ مما يعنيه ذلك أ o‏ لa.‏ 


î‏ ذانه ا RTP‏ ولغیره من القأويلات). 


وإذا جاز أن الإنتاج التأويلي للإسلام هو الذي يقف وراء إنتاجه للحداثة (مع الأستاذ 
الإمام). ثم إنتاجه لنقيضها مع قطبي الإخوان (البنا وقطب)؛ فإن ذلك يؤشر على أن فكرة 
شمول الإسلام (وكذا فكرة الحاكمية التى تفرعت عنها لاحقاً) هي فكرة تأويلية على نحو 
كامل. فإذ إستقر مع "هيجل" . من جهة. أن القول بأن "الوجود هو کل شيئ" هو تجريد 
خالض: أو لاشين بالمرة٠وأن‏ كل عملية تغيين داخله هى التى تهبه خقيقته. فتخرج به من 
دائرة التجريد والخواء إلى الوجود والامتلاء, فإن فكرة "شمول الإسلام" التى تساوي 
القول بأن "الإسلام هو كل شيئ" ينتهي, بالمثل, إلى أن الإسلام هو تجريد خالص, وأن 
كل كل عملية تعيين داخله هي التى تهبه معناه وحقيقته المتعينة. وغنيٌ عن البيان أن هذا 
التعيين الذي يجعل هذا الشيئ أو ذاك (كطريقة في الحكم أو الإدارة أو التنظيم) من 
الإسلام. هو فعلّ من أفعال الوعي. وحين يتعلق الأمر بوعي هو الذي يقوم بجعل ا 
الشيئ أو ذاك من الإسلامء فإن ذلك يعني أن فكرة شمول الإسلام لكل شيئ تفترض 
حضور التأويل, بل وحتى تقتضيه. فمن دون هذا التأويل- الذى هو حقيقة فعل التعيين الذى 
يقوم به الوعي داخل ذلك التجريد الخالص الذى يشمل كل شيئ- لا يمكن للإسلام أن 
يوجد في صورة فعلية محددة. وهكذا فإن القول, مثلاً بأن حكومة الفرد غير المقيدة هي 
من الإسلام. تماماً كما أن حكومة الشورى المقيدة هي من الإسلام أيضاً؛ لا يكون إلا من 
قبيل التعيين, أو التأويل. الذي يقوم به فعل الوعي في لحظة بعينها. 


اذا کان دى هذا إن فكرة فول الإسلام تفتزض أن كل ما تجرى نة إلبه إتها 
نون بالا ول فان دلجي الإهلام لا تواققون. قل أعتار نلشقا هح الشاسة التي 


الإسلام بين العلم والمدنية (دار الهلال) القاهرة. 1983 ص 68. 
- ولكن السئوال يظل حارقاً: لماذا كان الإسلام ساحة لإنتاح الحداثة مع الأستاذ الإمام "محمد عبده"؟ء ولماذا أصيح 
ساك لإناح بها قد فيي الاخوان الكضرين؟ ولل ل نشل الى اعاتدلى شه اال وال جارج وة ان 
الإسلام يكون موضوعاً للإنتاج التأويلي عندهم جميعاً. 
- سید قطب: معالم فى الطريق (سبق ذکره) ص 90. 


يلحون على نسبتها إليه هي محض تأويلاتِ وتصوراتِ تختص بهم بل يصرون على النظر 

إليها على أنها هي الإسلام ذاته. وبالطبع فإنه يلزم التأكيد على أنه لا حقيقة لهذه 

التلفيقات خارج حدود وعيهم الخاصء والحق أن كل ما يفعلونه هو أنهم ينز عون 
ن تلك التلفيقات شها التاوبلنة الق قرط بحدود التاريخ الذى 


يؤطرهاء ليضفون عليها قداسة E‏ ر بتعدی آی تحدید. 


ومن جهة أخرى, فإن البناء المنطقي لفكرة "شمول الإسلام" يقوم على أن كل تطور 
لاحق إنما يتخارج من أصل سابق. وليس الأمر كذلك فى الحقيقة؛ إذ الحق أنه لولا ظهور 
اللاحق, لما كان السابق قد اتخذ وضعيته كأصل له؛ وبما يعنيه ذلك من أن السابق لا يكون 
أصلاً لما يكون لاحقاً عليه إلا بتأويل متأخر. وبعبارة أخرى, فإنه لولا الوجود المتحقق لهذا 
اللاحق (أولاً). لما كان يمكن القول بإشتمال السابق عليه (ثانياً). وإذن فحصول اللاحق 
وتحققه يكون هو الفعل الذي يقع "أولاً". وأما إضافة هذا اللاحق إلى ما يكون سابقاً عليه 
في الوقوع. فإنها تكون مجرد فعلاً "ثانياً". وهكذا فإن شمول السابق على اللاحق إنما 
يكون بالإضافة والإلحاق, وليس بالإحداث والإنشاء. 


ولعل ذلك يتجلى صريحاً في ما مضى إليه "رشيد رضا" من أنه "لا تقل أيها المسلم إن 
هذا الخكم (الدستورئ الخدية) أصل من أضول دينناء (وتسفى أننا) قد استقداح هن 
الكثاب المين ومن سيرة الخلقاء الراشدين: لا من معاشرة الأوروبين والوقوف على 
سيرة الغربيين. فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس, لما فكرت أنت وأمثالك أن هذا من 
الإسلام. ولكان أسبق الناس إلى الدعوة إلى إقامة هذا الركن علماء الدين فى الأستانة 
وفى مصر ومراكش؛ وهم الذين لا يزال أكثرهم يؤيد حكومة الأفراد الإستبدادية ويعد من 
أكبر فغاونيهاء ولها كان آأكثر طلات جكى الشهرى المقيد هم الذين غرفوا أوروا 
والأوروبيين...ألم تر إلى بلاد مراكش. الجاهلة بحال الأوروبيين, كيف تتخبط فى ظلمات 
استددادها ولا تع من أجد كلمات "شورف " مع أن أهلها من أكثر الناس تلاوة لسورة 
الشورى, ولغيرها من السور التى شرع فيها الأمر بالمشاورة وفُوّض حكم السياسة إلى 
جماعة أولي الأمر والرأي.. .(وإذن) فلولا إختلاطنا بالأوروبيين, لما نهنا من حيث تحن أمة 
أو أف الى هذا الامر العظيم ". وهكذا فإنه لولا "ما حققه الأوروبيون" فى مجالات الحكم 


قهن فمو الف قي دات إلى فة ساد فها افر تمقهوم "الجوهر ‏ الذق جرك فص وره قن 
النحو ّ گان فيه أشبة ما يون بالخامل الذي تطرا عليه التجولات الخاض ة فا وقد لت 
الات العلمة الخ من فا المقيوم جا من لفات الماضى خت لحي اك إلا الحولات الى 
ليس وراءها جوهر يجملها. ومن جهة أخرى. قإنه ذا كان لا وجود لشين في ذاتة إلا أن يكون معزولا 
ومستقلاً عن الوعي على نحو کامل؛ فإن ذلك مما لا مفگن ضور بخصوص الإسلام الى سحل الخديتة 
عن حضورٍ له خارج الوعي وآلتجربة التاريخية للبشر. 

- محمد رشید رضا: المنار. 11 يونيو 1906, مجلد 10, ج4, ص 284-279. ولسوف يتصادم ذلك الذي يقرره 
لاساد رطا شن فركزة أوزوا قي الحداتة الساسة التي عرفها دبا الإسلاام قي الفصر الخديته هح سا تة 
الورك الذين سفاسلون- وللكراية من قلت أطروخاتة إلى تقريرة حن اكفاء الإسلام وسقة لكل ها قدمة أورويا 
كي فجال الخكم والاذارة: ولقد كان من بين هؤلاء أهم نظ زق الفكر الساسي لحماعة الاخوان الففلمين عند 
ضف القرن العشزين: والذق راع رجو "أن بعلم المسلمون هد الإطلاغ على هذا الكاب أن اسلوب الإمعلام قى 
الحكم والإدارة هو خير ما عرفه العالم. وآن كل نظريات الشورى (الديمقراطية) الوضعية ليست شيا يُذكر بجانب 
نظرية الإسلام". أنظر: عبد القادر عودة: الإسلام وأوضاعنا السياسية (دار الفكر العربي) القاهرة. 1951 ص 6. 
ولعل الخطاب ينكشف, على هذا الجن عن التحول حن الوعي" (هع رضا) إلى “الرطانة" (مع غودة): ولسو الحظ: 
فإن هذه الرطانة تظل هي السمة الغالبة على خطاب الإسلام السياسي بجميع تنوعاته للآن 


السياسي وغيره. لما كان للمسلم- بتعبير الأستاذ رضا- أن "يفكر أن هذا من الإسلام" 
أصااً. وليس من شك في أن فعل التفكير الذى ينسبه "رضا" إلى المسلم- في هذا 
السياق- ليس تفکیر إبتكار وإبداعء بل تفكير استتباع وإلحاق, على طريقة الفقهاء. ولسوء 
الحظ. فإنه يبدو أن "فعل التحقيق والإبداع" هو- وعلى الدوام- للاوروبيين فقط, فيما لا 
يعرف المسلمون إلا "فعل الاسضاع والإلحاق ". وبالطع فانه لو كان للمسلمين أن 
يمارسوا "فعل التحقيق والإبداع". لكان لهم أن يجادلوا بأن إسلامهم "السابق" هو أصل 
إبداعهم "اللاحق". وأما أن يتركول! للأوروبيين فعل "الإبداع" ويكتفي المسلمون بفعل ِ 
"الإلحاق". فإنه ليس لهم أن يضيفوا إبداع غيرهم "اللاحق" إلى أصلهم "السابق"؛ أو أن 
هذه الإضافة إنما تكون من قبيل قراءة اللاحق فى السابق؛ وهي القراءة التي تظل تأويلية 
أبداً. وأبداً فإن الأمر لا يتعلق بالسعي إلى دحض فكرة "شمول الإسلام". بقدر ما يتعلق 
بالإلحاح على ما يهيمن على بنائها من حضور تأويلي كاسح. ويظل جوهر المشكلة قائماً 
فى أن المسلم عندما "يفكر في أن هذا (الشيئ أو غيره) من الإسلام" لا يعي أنه إنما 
يكون منه (أي الإسلام) بما يقوم به= هو نفسه- من فعلي الإضافة والتأويل, وليس من 
الإسلام بما هو فى ذاته. 


والحق أن الأمر يمكن أن يتجاوز ذلك إلى أن يكون القول بشمول الإسلام إبراءً لجرح 
يشقى به الوعي المسلم, بأكثر مما هو تعبير عن حقيقة. فإذ لم يكن هذا الوعي هو الذى 
أنتج التطوير اللاحق. ولم يكن قادرآً- فى الآن نفسه- على العيش بعيداً عن التأثير الطاغي 
لهذه التطورات المتلاحقة. فإن الخلاص من هذا المأزق قد تبدی له فى القول بشمول 
الإسلام لكل تطوير لاحق. لكنه يتناسى أن هذا الشمول لا يکون ممکتاً حقاً إلا إذا كان هذا 
التطوير اللاحق من إنتاج من ينتمون إلى الإسلام فعلاً. وأما دون ذلك فإن القول بشمول 
الإسلام- لهذا التطوير اللاحق- لن يتجاوز كونه محض إدعاء. بل إن هذا الشمول سيكون- 
بصرف النظر عن حقيقته- مجرد حيلة يسعى بها الوعي إلى الإفلات من مأزق انقسامه 
وشقائه. وبالطيع فان ذلك يعني أن القول بالشمول هو خلاص نفسي. بأكثر مما هو قول 
معرفي. 


شمول الإسلام: الاشقال من دائرة الخباج إلى داترة الإلزاه؛ 


وإذا كان البثاء الفلسقي والمنطقي لفكرة "شمول الإسلام"- التى هي أحد أكثر 

المقاهيم مركزية عند كل من يشسعون إلى اشتدعاء الإسلام لكي يلعب ذوراً سياسياً حاكما 
في لحظة ما- ينكشف عن جوهرية التأويل في بنائهاء فإن اكتناه معناها ودلالتها داخل 
فضاء الفكر الإسلامي ينكشف عن جعل ما ليس من الدين ديناً. فإن الإصرار على إلصاق 

صفة "الإسلا مي" بكل ممارسة إنسانية, إنما ينطوي على ضرورة أن يكون ما ينبغي النظر 
إليه على أنه من قبيل "المُباح". موضوعاً لحكم ديني (وجوباً أو حظراً)۔ فإن إطلاق 
الوصف بأن ممارسة سياسية بعينهاء هي "إسلامية" لابد أن يؤول إلى إطلاق الوصف بلا 
إسلامية نقيضها؛ وبما يترتب على ذلك من أنها تكون موضوعاً لحكم بالوجوب (الشرعي)ء 
في مقابل نقيضها الذي لابد أن يکون موضوعاً للحكم بالحظر (الشرعي). وٳِذ پنتهي ٢‏ 
على هذا النحو- إلى تحويل المُباح إلى موضوع لأحكام الحظر والوجوب (الشرعيان)؛ 
لأب من. الؤغي بها يعقة ذلك من تقليص ذاترة القباح الواسعة, في الإسلام. لحساب 
الإلزام الضيقة. ولقد كان ذلك ما راح يحذر منه "ابن حزم" بوصفه إدخالاً في الدين لما 
ليس فته والحق أن الأمر يتجاؤز مجزذ ذلك إلى ها يبدو من أن الخكم باسلافية أو ا 


إسلامية الظواهر والممارسات السياسية يتغایر بين لحظة واخزی: وبين فریق وآخر؛ 
وعلى النحو الذى جعل مفكراً- بحجم السيد رشيد رضا- يقرر:"إن أكثر علماء الدين فى 
ااه وى فهر واكش د ح كوه الا راد الل ف دة و فو اك اونا (وبما 
ينطوي عليه ذلك من الحكم بإسلامية هذا النوع من الحكومة من جانب هؤلاء العلماء)... 
وأن أكثر طلاب حكم الشورى المقيّد هم الذين عرفوا أوروبا والأوروبيين (وبما ينطوي 
عليه ذلك من الحكم بإسلامية هذا النوع المغاير من الحكومة من جانب هؤلاء العلماء)". 
وبالطيع فإن ذلك يعني أن حالة الوعي التي يكون عليها العلماء. وما يترتب عليها من 

موقف سياسي. تكون هي الأصل في قبولهم لظاهرة سياسية بعينهاء أو عدم قبولهم لھا. 
وغنٌ عن البيان أن حكمهم بقبول ظاهرة بعينهاء أو عدمه. هو مجرد فرع على تصورهم 
لها؛ حيث الحكم على الشيئ هو- کما يُقال- فرعٌ عن تصوره. وأذ بتخذد تصضور آئ ظاجرة 
بالسياق التأويلي الذي لا حضور لها خارجه (وجوداً وتفسيراً). فإن ذلك يؤول إلى إن 
المساق الأونلى هو الذي يخدة انعشاب الظاهرة الساسةء أو دمه الى الإسلام 


وإذا كان مفهوم الحاكمية القطبي هو إعادة إنتاج لفكرة شمول الإسلام في إطار ما 
يقال إنه النظام الناصري الشمولي المغلق. فإن مفهوم "المرجعية" يمثل إعادة إنتاج 
لذات الفكرة قي [ظار ما يذا وكأنه النظام الأكتى إنقتاحا الذي بسغى: المضرتون لقائه بعد 
ثورتهم على مبارك. وغنيٌ عن البيان أنه ليس لذلك من معنى إلا أن المفهوم الذى يتم 
وغه لتحقق من خلاله استدعاء الدتى الاشخال. في المجال الساهي: انها قحذو 
بظبعة الساق العام الى لور «اخاه. 


يتمثل أهم ما تظرجه الجماعة في سياق النقاش الزاهن جول مستقبل مضر بعد 
سقوط مبارك, فيما يجري الترويج له من سعيها إلى بناء "دولة مدنية ذات مرجعية دينية"؛ 
وغلئ النخو الذى يمكن. فغه. التاكيد على أن مفهوم "المرجخية. الذينية" الدولة بتمير 
بحضور بالغ المركزية فى مقاربة الجماعة لمستقبل الدولة المصرية- وضمن هذا الحضور 
المركزيى الذى تقدم قيه الجماعة ترتيباً للعلاقة بين الديني والمدني على تجو يكون فيه 
الديني هو المرجع المحدد للمدنيء فإنه يلزم التنويه بأن هذا الترتيب للعلاقة يقوم على 
نوع من الإفتراض المضمر بأن الديني هو الإلهي الثابت, فى مقابل المدني الذى هو 
الإنساني المتغير؛ وعلى النحو الذى لابد معه أن يدور المدني المتغير حول الديني الثابت. 
أو ختى وراءة. فإذ "المرجع" هو ما يتم الرجوع إليه التماساً لمخزچ من خلاف. قإنه كان 
لابد من تصوره على نحو من الثبات الذی یسهل افتراضه فی الذبني/الإلهيء بأكثر من 
المدذتي/الإنساتي. 


وإذا كان أحداً لا يجادل فى إفتراض أن "المدنى" هو الإنسانى المتغير فإن الإفتراض 
القائل بأن "الديني" هو الثابت على النحو الذى يجعل منه مرجعاً, إنما يحتاج إلى نوع من 
التحديد والضبط. إذ الحق أن تأملاً- ولو أولياً- فى الدين- أى دين- يكشف عن إمكان 
التمييز فيه بين جانب عقيدي/تعبدي ينتظم علاقة الإنسان بربه (وهو ما يقال أنه يختص 
بالشأن أو المجال الخاص)ء وآخر تشريعي/تعاملي ينتظم علاقة الإنسان (فرداً وجماعة) 
يره (وهو ها تقال آنه على عكس سابعه- بخص الشان أو المجال العام). وضمن سياق 
هذا التمييزه فإن الذين يقبل - وذلك بخسب الإسلام تفسه- أن یکون, فی چائبه 


العقيدي/التعبدي, موضوعاً للإتفاق بين أهل الأديان جميعا؛ "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله قان تولوا فقولا إشهدوا بنا مسلمون ٠"‏ ولكة وجي الإفلام ابا قبل 
أن يكون, فى جانبه التشريعي/التعاملي موضوعاً للإختلاف والتباين؛ حيث "لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً". وإذن فإنه لا يمكن إفتراض الدين موضوعاً للثبات إلا فى أحد 
خافية (واعني جانب:العفدة ولضن الشرعة) : ولسن انا فلن تجو خطلى 2 وهو ما كاد أن 
يكون موضوعاً لإتفاق الكافة تقريباً؛ وعلى النحو الذى لا يختلف فيه القرطبي مع محمد 
عبده أو الشيخ شلتوت. إذ الحق أن الجانب التشريعي للدين لا يختلف فقط من دين إلى 
آخر, بل ويختلف ضمن نفس الدين من لحظة إلى أخرى؛ ومن بيئة إلى أخرى. والحق, 
ايا أن جضور الإخخلاف ضمن هذا الجاتب هن الدين, وضمن الوضع الإثساني:على 
العموم يبلغ حدا من المركزية. يؤكده- من جهة- الإقرار الإلهي بهماء وعلى النحو الذى 
يستحيل معه إهمالهما أو رفعهما؛ وإلا فإن البناء المستقر للدين سوف ينهار تماماً, كما 

بو كذ فن هة أخرى ما اتواطخ عة أهل الإأختضاض حن أن الأخلاف رخهة فى ها 
المجال. 


وإذ يستحيل رد هذا الإختلاف, فى الجانب التشريعى من الدين. إلا إلى إختلاف الوضع 
الانساتي حه ل عاف حت الفرطيى: ين العلا فلى أن شرا الاما فضد اا 
مصالح الخلق الدينية والدنيوية...... وأن العالم بذلك (القصد) فإنما تتبدّل خطاباته بحسب 
تبّل المصالح؛ كالطبيب المراعي أحوال العليل فراعى (الله) ذلك فى خليقته بمشيئته 
وإرادته. لا إله إلا هو فخطابه يتبدّل. وهكذا يعلق القرطبي تبّل الخطاب (الإلهي) على 
تبل مصالح البشر الدينية والدنيوية (أو المدنية)؛ وعلى النحو الذى يكون معه "المدني" 
المتفين أو المقدل هو "الترخ" الخد لها برام خاضل من الال فى الخطات الالهى 
الف اليش والطع فان ذلك تى :أن تجولات "الذي الذى رة هه جاج الأخوان 
المسلمين أن يكون مرجعاً للدولة المدنيةء يكاد- هو نفسه- إنما تجد مرجعيتها في 
التحولات الحاصلة في المجال الإنساني/المدني. وإذا كان القرطبي يجعل التبدّل يطال 
الخطاب الإلهي إلى البشر على العموم, فإن حضور التبأّل ضمن الجانب التشريعي من 
هذا الخطاب يكون أولى لا محالة؛ وأعنى من حيث يتعلق هذا الجانب بواقع البشر الذى 
بتغير ویتبڈل. ولیس بعقائدهم التى يلزم تصور انها الأكثر ثباتا ودواما. ولعله یلزم التنويه. 
سا: ما هان اله الق رطن من أن كد رظ الفدل الخاضل فى الخطات الالهى: الفدل 
الا روفن مضالح النر وو افم نجوف بود ل فال ال وضداللة ال اف الى 
سي الل وفوا لمكن قو لد قى ةلل آنا 


ولعل ما يعنيه منظرو الإخوان المسلمين بالدين كمرجع للدولة إنما ينصرف إلى هذا 

الجانب التشريعي من الدين الذى يتعلق بعلاقة الإنسان بغيره؛ وذلك بما هو الجانب الأكثر 
إتصالاً بجوهز الدولة التى هى“ وبخسب التشاة: محض إطار لتنظيم العلاقة نفسها للإنسان 
(قردا وجماعة) يزه وبني ذلك على آنه لا يمكن تصؤر أن تتخذ الدولة مرجعيتها من 
الجانب الإعتقادي/ التعبدي الذي يخص علاقة الإنسان بربه؛ وذلك ابتداًءً من خصوصية 
وفرادة تلك العلاقة على نحو لا يمكن معه أن تكون مرجعاً لما تنتظم به علاقات المجموع. 

* - آل عمران: 64. 

* -المائدة: 48 , 
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وإذ لا يبقى- والحال كذلك- إلا أن الجانب التشريعي/العملي من الدين- الذي ينتظم علاقة 
الإنسان بغيره- هو المقصود عند الحديث عن مرجعية دينية للدولة المدنية. وهو الجانب 
من الدين الذى يجد ما يؤسس لما فيه من الإختلاف والمغايرة- غير القابلين للإنكار أو 
الدحض- فى الوضع الإنسانى المدني» فإن ذلك يعنى- وللمفارقة- أن المدنى هو 
المرجع للديني, وليس العكس. ومن حسن الحظ, أن دوران "الديني" حول "المدني" 
لم يقب قن ساحة التفكر الإسلامية سواء قي القديم أو الحدذيت: ولا يقف الأمي عند 
مجرد الاحتجاج بأنه يستحيل تفسير ضروب الاختلاف بين المدارس الفقهية. إلا من خلال 
تعليقه على الاختلافات الحاصلة بين أشكال الاجتماع الإنساني المدني؛ بل يتجاوزه إلى ما 
يقرره بعض الفقهاء صراحة من أن قواعد الاجتماع الإنساني هو أهم محددات الأحكام 
التي تختص بالعلاقات بين المكلفين. ومن هنا ما صار إليه الفقيه الحنبلي المعروف "نجم 
الدين الطوفي" من التمييز بين "العبادات" التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من النصوص 
والإجماع“, وبين "المعاملات" التي لا سبيل إلى ضبطها إلا باعتبار المصالح؛ التي يصل 
الأمر بالرجل إلى حد القول بأن العقل يكون هو الأعلم من الشرع بها. وبالطيع فإن ذلك 
يعني أن الرجل يجعل كل ما يخص المعاملات وحقوق المكلفين السياسية والشرعية (أو 
القانونية). هو من قبيل "المدني" الذي لا مدخل للديني أو للشرع فيه. 


تنظرة الاستاذ الأمام مخمد قندة الى فكرى "الحدفة" 


ولعل ذلك ما سيظهر. على نحو جلئ. عند رجل الإصلاح. وداعيته الكبير. الأستاذ الإمام 
خد غبدة الذى يقرز بضراخة أن حال الأجتماع المذني الذي يكون عليه التاس أو الأمة 
ق وليس الدين- المرجع للقوانين وانظمة العقاب والجزاء۔ فإذ ينطلق الرجل من تصور 
أن "قوانين كل أمة تكون على نسبة درجتها في العرفان: وأنها تختلف باختلاف الأمم في 
الجهالة والعلم, وبحيث لا يجوز وضع قانون طائفة من الناس لطائفة أخرىء تباينها في 
درجة العرفان أو تزيد عليها فيه. لأنه لا يلائم حالة أفكارهاء ولا ينطبق على عوائدها 
وأخلاقهاء وألا لاختل نظامها" فانه يؤكد بذلك على ضذور القاتون- من دون أن يؤر 
مصدزه في ذلك عن الخال التي تكون عليها الأمة: ودرجة أزتقانها في العلم والعرفان. 
ولعل ما يؤكد على وعي الإمام بأن حقيقة دوران القانون حول حال الأمة ورقيها في 
الخدية. لا تائ جتن فى جال القول بان خضدرة الشماء نفدي فى تاكتذة على أن أنطمة 
الزجز والغقاب تدون بدوزهاء مع رقي الأمة في المدنية؛ ويفغنى أنه إذا كانت العقوبة 


* فان هذا الجاني: على قول الإمام الطوفي الحبلي» هو “حن لله خاض به ولا يكن معرفة خقه كيا 
وكغاء وزقانا إلا إذا اهتثل (الإنسان) ها رسمه لة (اله). Ms.‏ فا بعلم انه برضبه .ومن هدا ها 
قط به الرجل فن) القغويل على النصضوص والإجماع في العبادات ٠"‏ أنظر الإمام تجم الدين الطوفي: 
رسالة قى رغابة الفصلحة تحقق: أخفد عبد الرخيع السشانح (الدار المضرتة اللبانت) القاهرة: ظط 1 
3, ص 40, 47. 

فان هذه هن "خقوق المكان (الاسن)ء وأكامها ساس وفتر فة وة الفصالحمم وكات هي 
وغلن تجضيلها الفعول: ولا نقال: إن الشزع أغلم بمصالجهم, فلنؤخة فن رلته" أنظر: المضدر 
السابى. ص 47. وهكذا بلغ الطوقي حد التأكيد الضريج على أن رغاية المصالح هي أهم ها ينغي اغتمارة 
قيا بختص بالفلاقات بين المكافين من التاس: واتة ليس .لاجر أن يتفي أن الشرع هو الاعلم نذه 
الالح وانه لزم أخذها من أدلته. والحق أن القاضي عبد الجبار المعتزلي سوف يصل إلى حد أن 
التفكير بالمصلحة لا يقف عند مجرد "حقوق الناس ومعاملاتهم"؛ بل "إن الله (نفسه) بُتعيد بالمصالح"؛ 
وبا به دل من ّ فضالح لتاس لا قف عة مجرة ريز "الحقوق والفعامات" قضمية جل جاور 
إلى تقرير العبادات كذلك. 
* - رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام, ج 2 (دار الفضيلة) القاهرة, ط 2. 2006, ص 158. 


البدة تناست خالة انخطاطظ المذتة فان الترقي قى المدية سوق فرص توغا فخلا 
من العقوبة. فإن هناك "أمة فطرت أفرادها على الغلظة ومجافاة الرقة. وكانت بواطنهم 
منطوية على الخسة والسفالة. فهؤلاء لا يردعهم عن غيهم, ولا يصدهم عن موارد بهتانهم؛ 
إلا القوانين الصارمة المؤسسة على الجزاءات الشديدة. فمن الخطأً البيْن أن يُعامل 
مدنو بالفجن 5ا كانت نة تسخ ها هى اشد مئه قابا وهكذا تاشت ضرامة 
العقوبة وغلظتها مع حال الانحطاط في المدنية حين يدرك المرء أن هذه الحال من 
الغلظة والانحطاط في المدنية كانت- حسب ابن خلدون- هي حال العرب قبل الإسلام ° 
فإنه يستطيع أن يقدّر أن هذه الحال هي التي تقف وراء نظام العقوبة الصارم الذي وضعه 
الإسلام؛ ومع ملاحظة أن الرقي في المدنية لابد أن يدفع باتجاه نظام أقل صرامة في 
العقاب. فإن هناك "من الناس من ينفع فيهم الزجر الخفيف. ويردعهم الوعيد بالجزاء 
الهن, إذا كانت طباعهم سهلة الانقياد. ونفوسهم شريفة. وحواسهم سريعة التأثر فهؤلاء 
لايُسَّن لهم من القوانين إلا ما كان منطبقاً على أحوالهم, فلا يُكلفون بالقوانين الصارمة 
لانها تضر بهد شان من يجاوز قي استعمال الذواء الخد المخصو ت ١"‏ 


وهكذا فإن الأصل القرآني للحدود أو نظام العقوبة. لم يمنع الأستاذ الإمام من ربطها بحالِ 
معين في الاجتماع المدني؛ وإلى حد ما يمكن قوله من أنها تجد مرجعيتها ونظام معقوليتها 
في أحوال الاجتماع. وإذن فإنه لم يتعامل معها بما هي نظام ثابت ومطلق يقوم فوق 
أحوال الاجتماع الإنساني, ولا ترتبط صلاحيته بزمان بعينه۔ وبذلك يكون الأستاذ الأمام قد 
حسم- قبل ما يزيد على القرن- معضلة العلاقة بين الديني والمدني؛ على النحو الذي بدا 
معه أن النظام القانوني الجزائي إنما يجدان- ولو كانا حتى من أصل ديني- مرجعيتهما 
التفسر ية ي "الفدني" ولش العكس وتا يكف عن اطروخة اكور رفا من لك التي 
يطرحها دعاة الإسلام السياسي الآن. فأولئك الأخيرين لا يعرفون إلا منظومة (قانونية 
وجزائية) ترتبط- على قول الإمام= بحالٍ بعينه في الاجتماعء ويريدون فرضها على حال 
مغاير للحال الذي نشات. فيه :متجاهلین ما قاله الأستاذ الإمام شن ان وضع قانون طائفة 
بعينها لطائفة أخرى مباينة لها سوف "يقلب ما يكون دواءً للأولى إلى داءِ للأخرى". ويعني 
من حيث سيؤدي ذلك إلى اختلال نظام الاجتماع. وهكذا فإن العبرة. عند الأستاذ الإمام. 
هي بما يؤدي إلى صلاح الاجتماع البشري؛ وبما يعنيه ذلك من نزع الإطلاق والقداسة عن 
قواعد الضبط السياسي والاجتماعي. 


ا للغلطة ا وبعد ll‏ ا في اا ققلها تجتمع أخواةهم": Ll‏ ابن ا 
المقدمة. تحقیق : : علي عبد الواحد وافي, ZC‏ 2( (الهيئة المصرية العامة ER‏ القاهرة, ط 2 2006, ص 


ا رضا: تاريخ الأستاذ الإمام (سبق ذكره) ص 159. 


أخافتله. ولغل ذلك يعني وبلا أي مؤازيةد أن «مفهوم "المرجغية" لا يشير فئ هذا 
السياقء إلى مغتي "الإطار التفسيرى ٠‏ بقدذر ها يقترت هن دلالة مهوم ."الخاكمية الذى 
صكه "سيد قطب" كأحد الآباء المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين= بكل ما ينطوي 
عليه هذا المفهوم من دلالات سلطوية قمعية ويرتيط ذلك أن ما تقال إنها 

1 لمرجعية" هي اُدنی ۶ EO E DN E‏ ؛ التي فد 


ا وإذن فإن المرجعية ليست إطاراً يتحرك مع 
جوهر التحولات الحاصلة في الواقع؛ وعلی النحو الذي يجعلها قادرة على استيعاب 
تعقیداته. ون فا ها لابن من التاكد غلك مق أن ووم "الفر حكة لاضلا ع 
مفهوم "الحاكمية" القطبي؛ بكل ما ينطوي عليه من تكريس منهج الاإذعان والتلقي ذي 
الطبيعة السلطوية الصارمة. 


ولعل ذلك مما يسمح للمرء أن يستنتج, في الختام, أن قبول ورثة الأستاذ "البنا" لفكرة 
الخرت كادذاة الفماز فة الشياسة دلا تى أنهه قد توقفوا عن مخار هة الستاسة نالم تاهيه 
التي يتخفى مضمونها السياسي والاجتماعي وراء قناع الدين, بل يعني فقط نها سوف 
تتحقق من تحت رداء الحزب السياسي الذي جرى استدعاءه- كمفهوم حديث تبلور في 
فضاءِ فن الففارسة التي تحقق فها طنط الغلاتى بين الديتى:والستاسى > اليخايل تبني 
الإخوان لممارسة سياسية متحررة من توظيف الدين, كقناع. فيها. ولكن الأمر لا يتجاوز 
فعلياً جدود أن "الحزب"- لمُفترض فيه ممارسة السياسة نخسشب قواعد العقل- سوف 
تخعل فن "الجفاعغة ذراقة الديتي الذي سيكون فطلوبا .مته أن قوم غلى خشد وخيش 
الأتباع؛ وهي الممارسة التي تبرع فيها الجماعة لما تمتلك من تاريخ لا تشتغل داخله إلا قيم 
الطاعة والإذعان المعادية لإعمال العقل. ويعني ذلك أنهم ينخرطون في إطار تاريخ من 
الممارسة التي حققت لها الأشعرية السيادة. والتي يحضر فيها العقل كمجرد قناع يُراد 
التغطية به على الاشتغال المهيمن لكل ما يتناقض مع نظامه. وإذ يكاد الحزب- وآلحال 
كذلك- أن لا يجاوز کونه محض قناع حدیث بتخفی وراءه ذات المضمون القديم؛ فان ذلك 
بعتي أن قيامة لم يؤثر على نظام ألجماعة وطرائق اشتغالها. ويتجلى ذلك في أنه إذا 
كانت "الدعوية"- بما تعنيه من تحفيز الجانب العاطفي الانفعالي في الإنسان- هي آلية 
اشتغال الجماعات الدينية. فإن "الإقناع"- بما يعنيه من تحفيز الجانب العقلي في الإنسان- 
هو الآلية الغالبة على اشتغال الأحزاب الحديثة؛ فإنه يبدو- ولسوء الحظ- أن المراقب يلمح 
أن الحزب القائم على خدمة الجماعة, إنما يعوّل في اشتغاله على الجانب "الدعوي" 
العاطفي, وليس "الإقناعي" العقلي؛ وأعني من حيث تظل الرطانة الدينية هي الغالبة 
على صياغة الخطاب الذي يتوجه به إلى الجمهور. 


وللغرابة, فإن ذلك يؤول إلى أن الجماعة تشتغل, وعلى نحو أساسي, بحسب إستراتيجية 
التخفي وراء الأقنعة؛ حيث يحضر "العقل". من جهة, كقناع تغطي به الجماعة على 
اشتغال اللا-عقل, وحيث يحضر الرأسمال الديني, من جهة أخرى, كقناع تغطي به على 
سعيها إلى تثبيت هيمنتها السياسية. وبالطبع فإن ذلك يعني أن الالتباس الذي يسكن 
خطاب الجماعة منذ صياغته الأولى مع الأب المؤسس "حسن البنا". يتفاقم بقوة مع ورثته 


1- 
و 
3- 
4- 
5- 
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القرآن والصراع على المعنى 

نصر ابوزيد من ايديولوجيا التسلط إلى إبستمولوجيا التحرير 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين القرآن والمنظومة الكلامية 
عدم ولاية غير المسلمين القرآن والقراءة 

الشريعة بين التاريخ والقران 

إلتباسات في ظاهرة الإسلام السياسي(الإخوان نموذجا) 


